في توضيح ,”دل الغقه 
على نھد حا الحدحیٹ 


اعا 
ج کلاد کر وذ سد ف سف اسف 


الباعث الحثيث 5 


۰ 0 


مقدمة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده أما بعد : 
فمن المعلوم أن من أساس كل فن معرفة أصوله ومن أهم فنون الدين 
وطلب العلم فيه والتفقه هو فن الفقه معرفة الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية التي لا يستغني عنها طالب العلم إذا أراد أن يعبد الله 
على بصيرة فمن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا ُن أحذنا كثيراً من 
علم الفقه وأصوله وقواعده من مؤلفات فضيلة شيخنا الشيخ وليد بن 
راشد السعيدان حفظه الله تعالى المشرف العام على موقع شبكة 
تيسير العلم الإسلامية وصاحب الصفحة المميزة في موقع صيد 
الفوائد» ومؤلفاته تمتاز بالتأصيل والتق جد دائماً فمن هذا المنطلق شرح 
فضيلة شيخنا الأبواب العشرة الأولى من (كتاب توضيح أصول 
الفقه على منهج أهل الحديث ) لفضيلة الشيخ ركريا بن غلام قادر 
الباكستاني حفظه الله تعالى وقد ميت هذه الورقات محتهداً: 
«الباعث الحثيث في توضيح أصول الفقه على منهج أهل 
الحديث». نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الإحلاص في الأقوال 
والأعمال وأن يجعل قرارنا الفردوس الأعلى من الحنة وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 


كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
ابو اوو اھر بن ند بن ست اف 


1) نشكر فضيلة شيخنا الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله تعالى على مراجعة 
هذه الورقات» فجزاه الله حير الحزاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


الباعث الحثيث 6 


تمهید 
* الاستفادة من هذا الكتاب: 
الأولى: معرفة القواعد المتفقة عند أهل السّنة والجماعة. 
الثانية: معرفة أقوال العلماء التي تؤيد هذه القواعد. 
* الملاحظات على هذا الكتاب: 
الأولى: قلة الاستدلال على القواعد. 
الثانية: قلة الأمثلة على القواعد. 
الغالثة: عدم توضیح القاعدة توضیحا كاماد 
* المعروف عند أهل السنة والجماعة: 
قاعدة: من الإنصاف أن يغتفر قليل حطأ المرء في كثير صوابه. 
قاعدة: عمل البشر مناطه النقص. 
قاعدة: ما يصدر من الناقص فهو ناقص. 
* طريقة الشرح لهذا الكتاب: 
الأولى: توضيح القاعدة. 
القاننة: دكن التفريع والأدلة. 
التالتة: الإيجاز. 
* طالب العلم هتم بأمرين: 
الأول: تأليف الكتاب. 
الثاني : تخريج الطلاب فکل ما حرحت طالّفقد الفت كتا 


الباعث الحثيث 7 
الباب الأول 
الدليل على أن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة 


أحرج البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه عن 
البي ب قال: «لا تزال طائفة من متي قائمة بأمر الله لا يضرهم 
من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على 
الناس». 

وني رواية للترمذي من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعاً: 
«لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى 
تقوم الساعة». 

وقد تتابعت كلمات الأئمة أن هذه الطائفة المنصورة والفرقة 
الناحية هم أهل الحديث. 


Ê Ê AF 


الباعث الحثيث 8 
الباب الثانى 


قواعد في القواعد 
القاعدة الأولى 


القاعدة لا تنبت إلا بدليل فيستدل لها من الكتاب والسّنة 
ولا يستدل بها إذا لم تغبت بالدليل 
هنا مسأللتن هما: 
الأولى: القاعدة المعتمدة عند أهل السُنة والجحماعة ما نص عليها 
ف 
الغانية: القاعدة التي لا نص عليها لا يجوز الاستدلال بما. 
* ضابط القواعد عند أهل السّنة والجماعة: 
القواعد المعتمدة عند أهل السُنة والجماعة هي القواعد الق تستمد 
من الكتاب والسنة. 
- مغال: قاعدة: إنما الأعمال بالنيات. 
هذه القاعدة مستمدة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في قوله 4 : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى... الحديث» متفق عليه. 
- مغال: قاعدة: كل إحداث في الدين فهو رد. 
هذه القاعدة مستمدة من حديث عائشة رضي الله عنها ي 
قوله ي : «من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد» متفق 
عليه. 


الباعث الحثيث 9 


- مغال: قاعدة: الدین کامل في أصوله وفروعه وکلیاته 
وحزئیاته. 

هذه القاعدة مستمدة من قوله تعالى : [اليَوْمَ أكُمَلّْث لَك 
دیتکم] إالمائدة:3) . 
ملاحظة: أي قاعدة تخالف الدليل فإنه ا ليست قاعدة شرعية ولا 
يحتج بها 

ومن القواعد المخالفة للكتاب والسُنةفي مذهب المالكية: قوم قي 
القواعد: الأصل ق الأشياء الحرمة إلا إذا ورد الدليل بحلها. 

وهذه القاعدة غير صحيحة لأن الله سبحانه وتعالى قال: [وَسَحُرَّ 
َكُمْ ما في السَمَاواتِ وَمَا في الأَزْضٍ جَميعًا ] المحائية:13) 
ومقتضى هذا التسخير أن يكون طاهراً وحلالاً لأن الحرام ليس مسخراً 
لنا. 

ومن القواعد المخالفة للكتاب والسُنة قي مذهب الحنفية: قوم 
في القواعد: خير الآحاد غير معتمد فيما تعم به البلوى. 

وهذه القاعدة غير صحيحة لأا تتضمن رد ما صح من الأدلة 
فهي خالفة للكتاب والنة لأن الله تعالى يقول : إ[وَمَا أَاكُمْ الرَسُولُ 
فَخْذوة] [الحشر:7) فأطلق هذا الأحذ مطلقاً ما تعم به البلوى أو 
نما لا تعم به البلوى وقد تقرر تي القواعد: (الأصل بقاء المطلق على 
إطلاقه ولا يقيّد إلا بدلیل). 

وهنا فائدة طيبة وهى: أن النص إذا جاء بلفظ يجعل هو 
القاعدة لأن التعبير بألفاظ النصوص أفضل من التعبير بلفاظ أهل 
العلم لأن ألفاظ النصوص أبعد عن المداحلا ت وأبعد عن الإيرادات 
عن الإشكالات وعن اللوازم الباطلة . وقد تقرر عند أهل السَّنة 


الباعث الحثيث 10 


والجماعة: «أن التعبير عن مسائل العقيدة والفقه بألفاظ النصوص 
أولى من التعبير بلفاظ الناس» ومثال ذلك قاعدة: «الأمور 
بمقاصمها» منتشرة بين أهل العلم ويدحل عليها من الاحتمالات ما 
لا يدحل على قوله #۶ : «إنما الأعمال بالنيات » ولو بحثت في 
أحاديث رسول الله # لوحدت من القواعد المنصوصة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله: «فمن بنى الكلام في علم 
الأصول والفروع على الكتاب والسّنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد 
أصاب طريق النبوة». 

القاعدة الغانية 

عدم صحة التمثيل للقاعدة لا يعني عدم صحة القاعدة 

من المعروف أن لكل قاعدة مستشنيات والطريقة الصحيحة في 
شرح القواعد أن يكثر الشارح الأمثلة لأن القارئ رما يخالفك قي 
بعض الأمثلة ويوافقك قي بعض ها ولذا فإن عدم صحة التمثيل 
للقاعدة قد يؤر على القارئ تي فهم صحة القاعدة. 

احرصوا يا طلاب العلم إذا أردتم أن تقعّدوا قاعدة أن تستفنوا 
لأن القاعدة المستثناة لا تكون مرفوضة دائماً ومثال على ذلك 
قاعدة: (الأصل ف للمياه الطهورية إلا بدليل ) وكذلك: (الأصل ف 
الأوامر الوحوب والفورية إلا بدليل ) وكذلك: (الأصل ثي النواهي 
التحرم و الفساد إلا بدليل ) وكذلك: (الأصل قي الحيوانات الحل 
والإباحة إلا بدليل). 


الباعث الحثيث 11 


* الخلاصة: القاعدة الصحيحة إذا لم تحد عليها مثالاً واضحاً فلا 
تتهم القاعدة ّما غير صحيحة لأنها ما ذكرت إلا بدلالة الكتاب 
وال 
القاعدة الغالنة 

يجب مراعاة القواعد الكلية التي فيها اعتصام بالسّنة والجماعة 

قال الله عز وحل: [وَالَدِينَ يُمَسّكون بالكتاب وَأَقَامُوا الصَلام 
إالأعراف:170] فإن الله عز وحل مدح هذه الطائفة» وهناك بعض 
القواعد الحمة في الشريعة يؤدي الاضطراب يي فهمها الاحتلاف في 
مضموغا إلى تفرق الأمة وعدم الاعتصام بالكتاب والسنة. 

- منال على ذلك قاعدة : «أن الدين مبني على الهمدى 
والاتباع لا على الهوى والابتداع» فهذه قاعدة مهمة يتعلق بها مصير 
الأمة ويحرص عليها طالب العلم على نشرها قي الحافل والمناسبات 
ومثلها قواعد التوحيد وقواعد الأسماء والصفات وقواعد العقيدة وقواعد 
مذاهب الأئمة ولذا يقولون: «تعظم القاعدة بعظمة الخلاف قي 
فروعها» فإذا كان الخلاف سائغاً ني القاعدة فهذا دليل على يسر 
وسهولة القاعدة ولكن إذا احتلفنا في قاعدة من قواعد الأسماء والصفات 
فيكون الخلاف قي فروعها لا يكون خلافاً سائغاً ومن المعروف أن 
الخلاف كله شر ولكن هناك حلاف سائغ شره يسير وهناك حلاف 
سائغ شره کبیر ومستطیر. 


الباعث الحثيث 12 
القاعدة الرابعة 
الدليل الخاص مقدم على القاعدة العامة 
إذا حاء في مسألة دليل حاص هذه فلا يلتفت إلى القواعد 
العامة وإغا يُلتفت إلى القواعد العامة فيما لا نص فيه. 
- مثال: لقد دل الدليل الشرعي الصريح الصحيح الخاص 
المتفق عليه على بطلان دين اليهود والنصارى بعد بعثة النى : 
ومن القواعد المقررة: «الأحذ بالمصال المرسلة» فلا يأتِ رحل حاهل 
فيقول عملا بهذه القاعدة علينا أن نفتح الحوار مع اليهود والنصارى قي 
معرفة الصواب والخطاً قي دينهم ومن المنصوص عليه عندنا بالدليل 
الخاص ببطلان ما هم عليه وقاعدة المصاح المرملة: حافت دة 
حاص بقولم : نبين أن هذا الدين دين واسعودين ماحة ومثل ذلك. 
القاعدة الخامسة 
اختلاف العلماء في بعض الفروع لا يعني اختلافهم في القاعدة 
المثال على هذه القاعدة : ذهب الجمهور من الفقهاء 
والأصوليين على أن الأمر يقتضي الوحوب والفورية إلا بقرينه ولكن 
احتلفوا ق أمر البي كك بقوله: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل 
يديه قبل أن يدخلهما فى الإناء». 
ذهب الظاهرية ورواية عند الإمام أحمد وهى المشهورة أن الأمر هنا 
للوحوب وذهب الشافعية والحنفية والمالكية أن الأمر هنا للاستحباب 
فهنا احتلفوا في فرع من قاعدة هم متفقون عليها فلا يدل احتلافهم 
قي الفروع على اختلافهم ف أصل القاعدة. 


الباعث الحغيث 13 


سبب اختلافهم : احتلاف الصوارف هل الأمر من باب 
العبادات أم من باب الآداب. 

الظاهرية والحنابلة لا يفرقون بين الأمر من باب العبادات أو 
الآداب فالأمر هنا للوحوب لصيغة الأمر عند العرب ولم ينظروا إلى 
المأمور به. 

الشافعية والحنفية والمالكية يقولون أن الأمر هنا من باب الآداب 
فلا يتعلق به شيئاً من العبادات. 

والراحح ق هذه المسألة: أن الأمر هنا للوحوب. 

الدين كله آداب إما أدب مع الله حل وعلا وإما أدب مع 
النفس وإما أدب مع الناس فهذه هي الشريعة و أما التقسيم من باب 
العبادات ومن باب الآداب فقد تقرر قي القواعد «أن التقسيم المنسوب 
للشرع توقيفي على الدليق. 


الباعث الحنيث 14 


القاعدة السادسة 
كل قاعدة تذكر في أصول الفقه ولا ينبني عليها فروع فقهية أو 
لا يحصل من الخلاف فيها حلاف في فرع من فروع الفقه فهي 
غير داخلة في أصول الفقه 

أول من صف ف أصول الفقه هو الإمام الشافعي ق كتابه 
الرسالة وهو من أنفع الكتب وأحسنها فقد بنى كتابه على الأدلة 
الشرعية والآثار السلفية ثم كثرت التصانيف بعد ذلك. 

وكان أكثر أصحاب الكتب الأصولية من الأشاعرة أو من 
لمعتزلة فأفسدوا علم أصول الفقه فأدخلوا فيه علم الكلام ومسائل لا 
مرة من ذكرها ومسائل لا تعلق هما بأصول الفقه وعمّدوا العبارات 
وحعاوا الفلسفة واللغة هى الأصل فقدموها على الكتاب والسّنة وآثار 
السلف الصاح ا ا عن دراسة أصول الفقه بسبب هذه 
الأمور والتعقيدات التي دحلت في مسائل الأصول. 


Ê Ê AF 


الباعث الحغيث 15 
الباب الغالث 


قواعد فى أهل الحديث 
القاعدة الأولى 
أصول أهل الحديث أصح من أصول غيرهم وطريقتهم أصح من 
طريقة غيرهم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله: «إن أحق الناس بأن 
تكون هذه الفرقة الناحية: أهل الحديث والسنة الذين ليس هم متبوع 
يتعصبون له إلا رسول الله 45 وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله 
وأعظمهم تييزاً بين صحيحها وسقيمها وأئمتهم فقهاء فيها وأهل 
معرفة بمعانيها واتباعاً ها تصديقاً وعملاً وحباً ومو الاه لمن والاها 
ومعادة لن عاداها». 
القاعدة الغانية 
الأصل العام الذي يمشي عليه أهل الحديث اتباع الكتاب 
والحديث الصحيح على فهم السلف الصالح 
قال الإمام أحمد رحه اللّه: «أصول السّنة عندنا التمسك مما كان 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: «ونحن لا نعي بأهل 
الحديث المقتصرين على سامعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم كل من 
كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطناً اتباعه باطناً وظاهراً». 


القاعدة الغالنة 


الباعث الحثيث 16 


ليس كل من اندسب إلى أهل الحديث فهو منهم حتى يمشي 
على طريقتهم 
الانتساب إلى أهل الحديث من باب الدعوى اللسانية فهذا لا 
يكفى فلا بد من الدعوى العملية واللسانية لأن الدعاوى كثيرة فقد 
طف البي 4 البيّنة على المدذعي فإذا كان الرحل يزعم أنه من أهل 
الحديث يحب أن يكون متبعاً ممم ظاهراً وباطناً ومعتمداً على 
قواعدهم ومناهجهم في التعامل مع الأحاديث ومن نادى بذلك ننظر 
إلى اعتقاده وعمج . 
فكيف يدعي الرافضة انم أهل الحديث وهم لا يأخحذون 
بالضخیین. أو کی يدعي الأشاعرة احم أهل الحديث وهم 
بحكمون العقل ويعظًمونه ويقدّمونه على الحديث حت قال بعضهم: 
«لا لقبل الحديث إلا إذا عرضناه على العقل فإن قبل أحذنا به وإلا 
لا نأحذ به». أو كيف يدّعى المعتزلة أنغم أهل الحديث وهم ينكرون 
الأسماء والصفات ويخالفون الأحاديث للمتواترة والآيات. 
قال الخطيب البغدادي رحه الله: «وکل م بتدع باعتقادهم 
يتظاهر وهو على الإفصاح بغير مذهبهم لا يتجحاسر». 
القاعدة الرابعة 
منهج أهل الحديث مبني على قواعد وأصول ومسائل 
العبرة بللا حذ من الأصول والقواعد ليس بالمسائل والفروع فقط. 


فالأشاعرة والمعتزلة والخوارج وغيرهم يوافقون أهل السنة في بعض 
المسائل. والفروع ويخالفونحم ني الأصول فليس هؤلاء من أهل السُنة. 


الباعث الحثيث 17 


مغال: الأشاعرة يعظّمون الصحابة ويؤمنون مناز هم ويسكتون 
عمّا شجر بينهم وهذا من مذهب أهل السّنة والجماعة وهم ليس من 
أهل السُنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: «إن كل حق مع الفرق 
إنغا استفاده عندما تشبّه بأهل الحديث». 
الرد على من قال أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة: 

الانتساب إلى أهل الحديث ليس محرد كلام وإنما إقامة الدعوة 
على براهين تصق ذلك فالأشاعرة يقولون نحن أهل السُنة والجحماعة» 
ولكن من هم أهل السّنة والجماعة؟!. 

السّنة: الاعتصام بالسنة وحعل ها المصدر الثاني من مصادر 
التشريم. 

الجماعة: مأخحوذة من الاحتماع ومصدره الإجماع وهو المصدر 
الثالث من مصادر التشريع. 

فهل هؤلاء أحذوا بالسّنة والإجماع فهذه دعوى خالية من الدليل 
والبرهان وأما أب الحسن الأشعري فقد ثبت رحوعه إلى أهل السُنة 
والجماعة قي آخحر حياته وأما اتباعه فما زالوا على مذهبه القدع وألف 
في ذلك كتابه «الإبانة عن أصول الديانة» فهذا الرحل تقلّب في ثلاثة 
مذاهب فبقي أربعين سنة معتزلياً م تحوّل إلى مذهب الماتريدية فلم 
يعجبه فأحذ من هذا وهذا وأنشأً مذهب الأشاعرة ثم رحع إلى أهل 
السنة فاليحوع إلى الحق أولى من الته ادي قي الباطل فرحمه الله رحمة 


0 


القاعدة الخامسة 
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من خالف أهل الحديث ولو في قاعدة واحدة فإنه لا يعتبر من 
أهل الحديث 

إذا اتفق أهل الحديث على قاعدة وحالفها أي أحد فإنه سخرج 
من دائرة أهل الحديث وينسب إلى غيرهم. 

ولذا فإن طالب العلم ينبغي عليه أن حرص حرصاً كبيراً وينظر 
إلى القواعد التي يتمدها ويكتبها ويفتي الناس بها هل هي متفقة مع 
أهل الحديث وهذا يكون بالبحث وسؤال أهل العلم الراسخين. 

القاعدة السادسة 
أهل الحديث يستعملون مع من خالفهم العدل والإنصاف 

أهل السُنة والجماعة أحذوا بالكتاب والسّنة وبالعدل والإنصاف 
وإعطاء الناس حقوقهم قال الله تعالى: [وَلا تَبْحَسُوا النَاس أَشْيَاءَهُمْ 
وله تَعْتَؤا في الأَزْض مُفسدين] الشعراء 183). 
أهل السُنة يعتمدون في مسيرهم إلى الله تعالى: 

1- اخم يتبعون الكتاب والسنة. 

2- آم يرحمون الخلق. 

و فم يتبعون الحق. 

فأهل السنة والجحماعة أحذوا بالمناهج والعقائد الصحيحة فكلما 
اشتدت إساءة الفرق لأهل السْنة والجحماعة كلما ازداد تمسكهم 
بالكتاب والسنة ورحتهم بالخلق واتباعهم للحق. 


القاعدة السابعة 
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الاختلاف يقع بين أهل الحديث ولا يفرق بينهم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله: «بعد ذلك اخحتلاف 
أهل الحديث وهم أقل الطوائف احتلافاً ي أصومم لأن ميراڻهم من 
النبوة». 
أهل الحديث لا يختلفون في الأصول والاعتقاد ولكن احتلفوا ف 
بعض الحزئيات حلافاً سائغ ا ولكن المختلف لا يكون له سبب في 
الفرقة أو اتخاذ مذهب خالص. 
القاعدة الغامنة 
القول الخطاً مردود وإن کان قائله من أهل الحديث 
هذه من قواعد العدل والإنصاف عند أهل السُنة والجحماعة 
فالحقق ما وافق الكتاب والسُنة وإن جاء به أقل الناس منزلة » والباطل 
من خالف الكتاب والسُنة وإن حاء به أعلى الناس منزلة » إذاً الأقوال 
لا تكتسب قوة من حيث قائلها وإنما قوتا موافتها للمكتاب والسنة. 
القاعدة التاسعة 
الحق لا يخرج عن أهل الحديث 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله: م يجتمع قط أهل 
الحديث على حلاف قول النبي بي في كلمة واحدة والحق لا يخرج 
عنهم قط وكل ما اجتمعوا عليه نما جاء به الرسول بل من حالف 
مذاهبهم في الشرائع العملية كان مخالفاً للسنة الثابتة. 


القاعدة العاشرة 
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أهل الحديث يعملون بجميع مسائل الدين ويتمسكون بجميعها 

اعلم رحني الله وإيا ك ووفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح أن 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع من الألفاظ الحملة التي تحتمل الحق 
والباطل ولذا فإن أهل السّنة والجحماعة قرروا قاعدة مفيدة ق المنهج : 
(أن اللفظ إذا كان محملاً يحتمل الحق والباطل فلا نقبله مطلقاً ولا 
نرده مطلقاً وإنما نوقفه على التفصيل فإذا تبين حقه قبل ناه وإذا نين 
باطإه رددناه» فيتكون بذلك المسائل المتفق عليها ي كل الفنون 
والعلوم تسمى مسائل الأصول والمسائل المختلف فيها تسمى مسائل 
الفروع وهذا هو التفصيل الصحيح. 

ويتنبه أن المقصود بهذا التقسيم : أن الأصول ما كان في أمور 
العقيدة وما كان ف أمور الفقه من الفروع فهذا التقسيم محدث وبدعة 
داحل في حديث رسول الله يك : «من أحدث قي أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد» فلم يعمله الصحابة والتابع ون وسلف الأمة ورد 
على ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. 


Ê Ê Ê 
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الباب الرابع 
قواعد فى الدليل 
القاعدة الأولى 
الدليل هو الأصل الذي تبنى عليه القاعدة أو المسألة 
عندهم من الأدلة ولذلك لا تحد حلافاً بين علماء الجحديث في التقعيد 
والتفريع وهذا هو الغالب والعبرة بالغالب الشائع لا بالقليل النادر. 
والسبب قي قلة الخلاف بين علماء الحديث أن قواعدهم 
وفروعهم مبنية على ما ثبت من الدليل. 
القاعدة الغانية 
الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح 
ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيف 
اتف العلماء على أن الأحكام الشرعية لا تبت إلا بالأدلة 
الصحيحة الصريحة ولكن احتلؤلق فضائل الأعمال وخحلافهم هذا على 
القول الأول : منهم من فتح الباب مطلقاً يعني أن مقى شت 
الحديث قي فضائل الأعمال فلا بأس بالعمل به. 
القول الثاني : منهم من منع الباب مطلقاً بأن لا يجوز 
الاستدلال بالحديث الضعيف بغض النظر عن درحة الضعف وهو 
مذهب غالب أهل الحديث. 
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القول الثالث: منهم الشافعي ومن تبعه توسطوا في ذلك وقالوا: 
إن الحديث الضعيف يجوز العمل به بشروط وهي : 

۱ ُن لا یکون ضعفه شديداً. 

۲ بن تتلقاه الأمة بالقبول. 

۳ بن لا يخالف أصلاً منصوصاً عليه. 

>٤‏ ُن يثبت عمل بعض السلف ج. 

القول الصحيح: لا جوز العمل بالحديث الضعيف مُطلقاً وني 
الأحاديث الصحيحة غنية عن الأحاديث الضعيفة. وهذا المذهب 
تبتاه في هذا الزمان شيخ الحدثين الإمام الألباني رجه الله. 

فائدة: الذين يعملون بالحديث الضعيف من السلف لا 
يقصدون الحديث الذي يثبت قولاً أو عملا زائداً وإنغا يقصدون 
الحديث الذي يغبت أجراً زائدأو ترغيباً أو ترهيباًومثال ذلك: 

- اتفق العلماء على حرمة الغيبة وأا من كبائر الذنوب ولكن 
هناك أحاديث ضعيفة فيها تشديد بحرمة الغيبة فلا بأس بإيرادها من 
نات اهيب الراند. 

- أثبتت الأحاديث الصحيحة فضل الصلاة وأجرها على وجه 
الإجمال وهناك أحاديث ضعيفة فيها ترغيب بالأحر الزائد فلا بأس 
بإيرادها من باب الترغيب الزائد. 

مسألة: احتلاف أهل الحديث في صحة وضعف أحاديث 
الأذكار: 

لا يخلو الإنسان في هذه المسألة من حالتين ها: 
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الحالة الأولى: أن يكون جتهداً فلا يجوز أن يتبع أحد القولين 
فيحب عليه البحث ف الأسانيد و الحكم على الحديث ويتعبّد الله 
بذلك فإن أصاب فله أحران وإن أحطأ فله أجر واحد. 

الحالة الثانية: أن يكون مقلّداً فلا يجوز أن يتبع إلا من كان من 
أهل العلم المعروفين بذلك. 

القاعدة الغالنة 
فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال 

الأدلة الشرعية شرط في إثبات الأحكام الشرعية ومن استدل 
بالحديث الضعيف قي إثبات الأحكام الشرعية قلنا له من القواعد 
المقررة عندنا: «الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتا للأدلة الصحيحة 
الصريحة». 

القاعدة الرابعة 
يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف الصالح 

دعوتنا مبنيّة على ثلائة أركان وهھی: کتاب الله عز وحل وة 
نبينا محمد 4 وفهم سلف الأمة. 

ولذا لا يمكن الانتفاع بالركنين الأوليين إلا بفهم سلف الأمة 
لاهم أعمق الأمة علماً وأكثرها فهماً ومعرفةً بمواقع التنزيل تمن جاء 
بعدهم. 

وهنا قاعدة مهمة: كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في 
مسائل الاعتقاد فهو باطل وهذا قيد مهم حداً يبه عليه طلاب 
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العلم لأن كل الفرق المخالفة لأهل السُنة والجماعة يعون ام أهل 
السّنة والجحماعة مع ذلك جحد في اعتقادهم ومناهجهم ما يخالف 
اعتقاد ومناهج أهل السّنة والجماعة. 


القاعدة الخامسة 
يجب الأخحذ بظاهر الدليل وعدم تأویله 


المتقرر عند سلف الأمة وأئمتها: أن الأصل هو البقاء على الظاهر 
فلا يجوز القول بالتأويلأو الانتقال عن الظاهر إلا بدليل 

الظاهر: أول المعاني التي تتبادر إلى الذهن فلا بد أن نقول على 
مقتضى دلالات اللغة. 

النص: لا يحتمل إلا معنى واحداً. 
الدلالة النصية أقوى من دلالة الظاهر لأن دلالة الظاهر تحتمل 
وجهين أحدهما أرجح: 

ويحب أن أحذ بالظاهر فلا يجوز الانتقال منه إلى ما نسبته 
قليلة وهو ما يسمى بالمؤول. 

مثال: احتلف أهل العلم ف الوضوء من أكل لحم الإبل. 

القول الصحيح: وحوب الوضوء من لحم الإبل. 

القضية في هذه المسألة هي : فهم كلمة الوضوء لقول النبي 
«توضؤا من لحوم الإبل» وقد ورد في أحاديث الوضوء من لحم 
الإبل ثلائة هي : 

الحديث الأول: رواه حابر بن مرة رضي الله عنه. 

الحديث الغاني: رواه البراء بن عازب رضي الله عنه. 

الحديث الثالث: رواه ذو العرة التميمي رضي الله عنه. 
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الشاهد من هذا بأن الذين يقولون أن الوضوء من لحم الإبل 
غير واحب يفسرون كلمة الوضوء هنا ب «غسل اليدين» لأنهورد ي 
الشرع جملة من معان الوضوء (غسل اليدين) وكذلك معنى (غسل 
الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة) وغالب الشرع يراد المعفى الثاني . 

وأما حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه «أن من بركة الطعام 
الوضوء قبله والوضوء بعده». 

فإن هذا الحديث لا يصح سنداً إلى البي ئل 

إذا الدلالات ثلاث وهي: 

- النص: وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً. 

- الظاهر: وهو اللفظ الذي يحقل معنيين وجب أن تأحذ 
بأرححهما. 

- المؤول: ويسميه العلماء «الوهم» هو الأحذ بالمعنى المرحوح 
وترك الراحح. 

مغال على دلالات المؤول: قوله تعال: [الرَحْمَنُ على العش 
اسْتَوّى] إطه:5] ذهب جيع السلف أن الاسهاء صفة حقيقية لله 
عز وحل وهي من صفات الأفعال وذهب المبتدعة أن الاستواء معنى 
الاستيلاء» فحمل الاستواء على الاستيلاء أخدٌ بالمؤول «الوهم» وهو 
الأحذ بدرجة الاحتمال الضعيفة وترك درحة الاحتمال القوية فالأحذ 
بالراجح أخذ بالظاهر والأخحذ بالمرحوح أخذ بالمؤول «الوهم». 

الخلاصة في هذه القاعدة : هناك قاعدتان وأصلان من أصول 
أهل السّنة يحب حفظهما والعمل ما وهم: 

١‏ الأصل البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. 

۲ -الأصل البقاء على الحقيقة حقى ترد قرينة البجاز. 
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القاعدة السادسة 
لا بصرف الدليل عن ظاهره بقول جمهور العلماء 
أهل العلم يفسرون قول الجمهور بتفسيرين وهما: 
١‏ خلاثة من الأئمة الأربعة «أصحاب المذاهب المعروفة». 

۲ غلب العلماء سواءً من الأئمة الأربعة أو من غيرهم. 
مذهب الجمهور لا جوز أن يكون من القرائن التي تصرف 
الألفاظ عن ظواهرها بل أن الظاهر من الكتاب أو السنة لا يجوز 

صرفه إلا بدليل من الكتاب أو السنة. 

وكذلك الأصل قي الكلام الحقيقة فلا يجوز العدول عن الحقيقة 
إلا بدليل وقرينة من كتاب الله وستة رسوله ل . 

وكذلك أن الأصل ني الأمر الوحوب والفورية ولا يجوز 
الانصراف عن هذا إلا بقرينة وصارف » وليس من الصوارف قول 
الجمهور أن الأمر يدل على الاستحباب. 

وكذلك الأصل في النهي التحرم فلا يجوز الانصراف عن هذا 
النهي إلا بقرينة وصارف» وليس من الصوارف أن الجمهور قالوا أن 
هذا التحريم يدل على الكراهة لا على التحرع. 

مثال ذلك: قول البي 5 «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا 
يغمس يده في الإناء حى يغسلها ثلاث وفي رواية: فليغسل 
يدیه» . 

وهذا أمر والأصل أن قول الأمر يدل على الوحوب والفورية 
ولكن مذهب الجمهور أن الأمر يدل على الاستحباب. 
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إذاً مذهب الجمهور لا يصلح أن يكون دليلاً ولا قرينة تصرف 
الکلام عن ظاهره إلى مؤوله أو من حقيقته إلى جازه أو من الأمر إلى 
الاستحباب أو من النهى إلى الكراهة وكلام العلماء يستدل له ولا 
يستدل به. والكثرة والقلة لا عرف بها الصحة أو الفساد ولا يعرف 
القبول ولا الود بل أن الأدلة ذمة الكثرة فقد قال تعالى: [وَإِن تطغ 
اتر مَنْ في الأزْضٍ بُضاوكٌ عَنْ سيل الله] لالأنعام:116] وقال 
تعالى: وما أَكَتَرُ الاس وَلَؤ حَرَضت بمُؤمِنينَ ] [يوسف:103) 
ولكن القلة مدوحة فقد قال تعالى [رَقليلٌ من عِبادي الشَكُورُ ] 
[سباً:13 وقال تعالى: إوَمَا آَمَنَ مَعَهُ إل قلي ] [هود: 40 
وغيرها إذاً ميزان معرفة الحق من الباطل ليس هو كثرة القائلين به وإنما 
هو بحسب موافقة الكتاب والسُنة. 

القاعدة السابعة 
ل١‏ يسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تطرق الاحتمال 

هناك قاعدة عند الأصوليين تقول: إذا تطرق الاحتمال 
للاستدلال سقط به الاستدلال فهذه القاعدة تقيد كلام الأصوليين 
فلا جوز قبوله على إطلاقه صلا لأنھ ليس دليل إلا وقد يتطرق إليه 
الاحتمال لأن غالب الأدلة إما تكون عامة فيدخلها التخحصيص فهذا 
احتمال وإما تكون مطلقة فيدخلها التقييد فهذا احتمال فغالب 
الأدلة يدخلها شيء من الاحتمالات فلو حعلنا جرد دحول 
الاحتمالات على الأدلة سبباً لسقوطها أكثر الأدلة. 

إذاً قول الأصوليين هذا خحطاً وتقييد ذكر هذا الاحتمال بأن 
يكون قوياً ومقبولاً وليس قولنا هذا بأنه يسقط به الأستدلال بأننا 
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نلغيه ونخرحه م٠‏ أدلة الكتاب والسّنة با أننا نسقط الاستدلال 
وخرحه من و 


هذا الفرع فقط وإلا فقد یکون هذا الدلیل يستدل به على کثير من 
المسائل. 


القاعدة الغامنة 


لا فرق بين الدليل المتواتر والآحاد في جميع القواعد والأحكام 

اتفاق سلف الأمة أن حبر الآحاد َة مطلقة. 

حبر الآحاد: (ما يرويه الواحد والاثنان أو الثلاثة ولا يصل إلى 
حد المتواتر). 

اعلم رحني الله وإياك: أن تقسيم السُنة إلى أخبار آحاد وأخبار 
متواترة تقسيم مبتدع وتقسيم ججمل قد نقبله أحياناً ولا نقبله أحياناً. 

فإذا كاذوا يقصدون بالمتواتر والأحاد جرد معرفة طريقة ما ثبت 
به الأحبار فهذا لا پاس: 

وأما إذا كان هذا التقسيم يؤثر في قضية العمل بإخبار الآحاد 
فهذا تقسيم مبتدع. 

مثل قوم بأن الأمور العقائغية لا نقبل فيها إلا الأحبار المتواترة 
وأما أخبار الآحاد فإننا نردها و عل نجلك: صفة الضحك وصفة 
الفرح وصفة العحب وصفة الأصابع لله عز وحل. 

هذه وردت من أحاديث آحاد قي أمور العقيدة فيردوتا. 

وكذلك من التقاسيم التي لا نقبلها قومم : «أن حديث الآحاد 
لا يقبل فيما تعم به البلوى» وهذا ماعليه مذهب الحنفية وهذا 
التقسيم مبتدع لأن العيرة بصحة السند إلى النبي ئي فإذا صح السند 
ولم ينسخ هذا الكلام فالواحب علينا اعتماده فقهياً أو عق ائذياً سواء 
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تعم به البلوى أم لا 

وكذلك من التقاسيم التي لا نقبلها قوهم: «إن حبر الآحاد إذا 
حالف القياس فإنه يقدم القياس على خير الآحاد». 

فكل تقسيم يخالف قول الي بل فإنه يرد ويطرح ويشترط قي 

أحبار الأحاد شرطان هما: 

1- أن يصح سنده للني ل . 

2- أن الخبر لم يسخ. 

فإذا توفر الشرط ان فإن حير الآحاد حُجَة مطلقة وثبت أن 
الصحابة وسلف الأمة عملوا بأخبار الآحاد. 

القاعدة التاسعة 
يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحداً عمل به 

من القواعد المقررة عندنا: «أن الحديث النبوي حُبة بذاته سواء 
عمل به الناس أو لم يعملوا به» . اعلم رحني الله وإياك أنه: ليس 
هناك حديث ثبت عن الني 5 إلا وعلى الأمة العمل به. 

ذكر الترمذي رحه الله في مقدمة كتاب العلل : (أن كل حديث 
قي هذا الكتاب فإنه معمول به إلا حديث : «أن ابي لإ جمع 
بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء من غير مطر 
ولا خوف.. الحديث» وحديث : «شارب الخمر في المرة الغالغة 
أن يقتل... الحديث) فإن هذا ليس بصحيح لأن ثبت عمل كثير من 
سلف الأمة بهذا وقد أثبتها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان قي 
کتابه: «ما يڏعي به انه ج يعمل به السلف» ومن المعروف أن الأمة 
لا تحتمع على ضرال وللألباني کتاب : «الحديث النبوي حجَّة 
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بذاته». 


القاعدة العاشرة 
يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه من السلف الصالح 


يحب رذ كل قول حالف الدليل على قائله كائناً من كان لأن 
الله عز وحل أمرنا باتباع السنة. 


القاعدة الحادية عشرة 
لا يشرع ترك الدليل وإن عمل الناس بخلافه 


المقدم قي العمل هو الدليل بغض النظر عن الناس عملوا به أو 
م يعملوا به وصاحب الحق من کان معه الدليل حى وإن خالفه هل 
الأرض جيعاً. 


القاعدة الثانية عشرة 
الأدلة لا تعارض بالعقل لس للدليل تسليماً من غير اعتراض 
عليه 


هناك قواعد مهمة اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها: 
1- أن النقل مقدم على العقل: 

المراد بالنقل هو الكتاب والسُنة وما وقعت البدعة قي هذه الأمة 
إلا بعد معارضة العقل للنقل بل أن أول ذنب عُصي به الله عز وحل 
هو معارضة العقل للنقل فعندما أمر الله عز وحل ابليس أن يسجد 
لآدم وهو نص صحيح صريح لا يحتمل المناقشة رد إبليس هذا النقل 
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بقوله: [آتا حَيْرّ مِنْه خفتني من نار وَخَلَفةُ من طبن ] (ص:76) 
وتقدم العقل على النقل مدرسة إبليسية شيطانية فأهل البدع إذا 
عارضت عقوم النص اتموا النص وحرفوه وضعفوا سنده وأولوه. 
2- لا یمکن تعارض نق صحيح مع عقلِ صريح: 

هذه القاعدة تنفي المعارضة إذا ثبت صحة النص فلا تعارض 
بين النقل والعقل لأن الذي أنزل النص هو الذي خلق العقل وهو 
أعلم بما يصلح العقل وما يوافقه قال تعالى : [ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُو 
اللطيفُ الخْبيزً] [الملك:14). 
3- أن النصوص لا تأتي بما يعارض العقول وإنما تأتي بمح يات 
العقول: 

النص أوسع من العقل فإن الله تعالى قد يتكلم عن شيء من 
ملكوته في السماوات والأرض أو أمرٍ من الأجرام الكبيرة كالشمس 
والقمر والحبال والبحاروالعقل مقابل هذا الأمر الغيي أقصر بأن يُدرك 
هذا على وجه التفصيل فيكون العقل حائراً ني دلالة النص والنقل 
يأ بللىشيء الذي لا يدحل تحت مدركات العقول فإن الله تعالى إذا 
تكلم عن أسمائه وصفاته فالعقل ليس له حظ إلا معرفة المعنى فقط 
وما ورى من أمور الغيب من الكيفيات والحقائق فإن العقل لم يخلق 
لإدراكها ومعرفتها. 

وهناك أمثلة يذعي فيها أنها معارضة للعقول ومنها: 

- مغال: قال تعالى: [أَأمنْتَمْ مَنْ في السَمَاء] [الملك:16]. 

«يي» تفيد الظرفية فهذه الآية يفهموغا أن الله مظروف في 
السماء بمعنى أن بعض السماء تقله وبعض السماء تظله فهذه الآية 
مخالفة مع العقل لأن العقل يفهم بأن الله تعالى ف العلو المطلق 
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وحواب أهل السُنة على هذا بجوابين هما: 

1- لا يمكن تعارض هذه الآية مع العقل أبداً فلا بد أن يکون 
هذا العقل الناظر في النص سليماً من الآفات والشبهات الحمقى من 
الفلاسفة المهوكين. 

2- أن «قي» ق الآية معنى «على» وتقدير الآية [أأمنتم من 
على في السّماء] وتأټ «في» ف اللغة العربية ععنى «على» قال تعالن 
[قسيځوا في الأَرْضٍ ] [التوبة: 2 معنى «فسيحوا على الأرض» 
وقال فرعون للسحرة بعد إعانمم [وَلأصََبنَكُمْ في جوع التخل ] 
إطه:71] معنى «لأصلبنكم على حذوع النخل» والمراد e‏ هو 
مطلق العلو فكل ما علاك فهو سماء فالآية «أأمنتتم من في العلو». 

- مغال: قال النبي ب في الحديث القدسي : «عبدي 
استطعمتك فلم تطعمني مرضتث فم تعدني استسقيث فلم 
تسعنی» . 

فقالوا أن هذا الحديث يعارض العقل كل المعارضة وهذه صفات 
نقص والله منزه عن كل نقص فكيف ينسب الحوع والمرض والعطش 
إلى الله وإثبات هذا الحديث ينفي الربوبية والألوهية والحل ثي هذا 
ال ا ا ا ار د 
عقدية وحواب أهل السُنة على هذا: 

- لو أنكم نظرتم إلى هذا الحديث بعقل سليم من هذه الآفات 
والشبهات لتبين أن هذا الحديث موافق للعقل و للك قعدنا قاعدة 
وهي «أن حير ما فُسّر به كلام البي بي هو كلام البي ب » فلو 
أنكم تأملتم تي الحديث إلى آخره لوجدتم أن الحوع والمرض والعطش 
المنسوب إلى الله بصفة ماز لأن ني الحديث : «ربي كيف أعودك 
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وأنت رب العالمين؟ فقال: أما علمت أن عجي فلان مرض فلم 
تعده ولو أنك عدته لوجدتني عنده ... الحديث» فنسبة المرض إلى 
الله نسبة جحاز وهذا من باب تحفيز النفوس وحت الممم والعزائم هذه 
الأعمال وهذا الحديث يفيد أن الجوع والمرض والعطش للعبد فقط 
وتعالى الله عن هذه النقائض. 
القاعدة الثالنة عشرة 
الأحكام التي وردت في الأدلة مطلقة لا يجوز تحديدها 
هذهقاعدة : «المطلق يحب بقا ؤه على إطلاقه فلا يقيد إلا 

بدليل» والمطلقات في كتاب الله وسئّة رسوله #5 لا يجوز تقىهها إلا 
بکلام الله ورسوله 5 . 

احتلف العلماء قي هذه القاعدة ونحن نتفق على: 
1- أن المطلق لا يجوز تقىٍه إلا بدليل. 
2- أن المقيد لا يجوز إطلاقه إلا بدليل. 
3- أن العام لا يجوز تخصيصه إلا بدليل. 
4- أن الخاص لا يجوز تعميمه إلا بدليل. 

فالمطلقات من كتاب الله وسنة رسوله ب لا يجوز إطلاقها محرد 
المذاهب والآراء وأقوال الرحال وفتاوى العلماء بل يكون بدليل. 

- مغال: اشتراط أن يكون الخف غير مخرق: 

أين الدليل على أن الخف المخرق لا يجوز المسح عليه بل 
استدلوا بالرأي بأن الخرق تظهر منه الرحل ولا يجتمع البدل والمبدل 
منه في مکان واحد وهذا کلام غير صحیح ولا دلیل عليه وأحادیث 
المسح على الخفين متواترة نحو سبعين حديثاً ليس فيها عدم جواز 


الباعث الحنيث 34 


مسح على الجوارب المخرقة. 
والقول الصحيح والرأي الراجح المليح: أن هيجوز المسح على 
الخف المخرق ما دام يمكن المشي فيه حت وإن خحرحت أصابعه الخمسة 
كلها واخحتار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 
- مغال: وحوب الحمعة بعدد الأربعين: 
إن الأدلة دلت على أن صلاة الجمعة فرض على المكلفين 
المقيمين في البلد ولكن اشتراط الاربعين من أين أتى هذا التقيد بل 
كل حديث يثبت اشتراط الأربعين فهو ضعيف لا تقوم به الحجة. 
والقول الصحيح والرأي الراحح المليح: أن احمعة تقام على م ن 
يطلق عليهم الجحماعة في الشرع وها اثنان وهو قول جمع من آهل 
العلم منهم الشوكان وأما شيخ الإسلام ابن تيمية نطلق الجماعة قي 
الشرع على الثلاة. 
«أقل اللجحمع باعتبار اللغة: ثلاثة» «أ قلى اللجحمع باعتبار الشرع: 
اثرلن» 
- قواعد الأصول الخمرة المهمة هي: 
1- الأمر يقتضي الوحوب والفورية إلا بقرينة فيد الاستحباب. 
2- النهي يقتضي التحرم والفساد إلا بقرينة يفيد الكراهة. 
3- العام يجب إبقاؤھ على عمومه ولا بخص إلا بدليل. 
4- المطلق يجب إبقاؤه على إطلاقه ولا قيد إلا بدليل. 
5- الأحكام الشرعية تفتقر في بوتا للأدلة الصحيحة الصريجحة. 
وغالب حلاف أهل العلم يدور على هذه القواعد الخمس. 
القاعدة الرابعة عشرة 
الأعيان المذكورة في الدليل لا يلحق بها ما لم يذكر في الدليل 
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القول الصحيح قي هذه القاعدة ليس ما ذكر ه المؤلف حفظه 
الله: «إذا ص الدليل على أعيان معينة فإن الأصل عدم الإلحاق ها 
إلا فيما اتفق معها في علتها المقررة ق الشرع». 
- مثال: لحوم الإبل تتوضأً منها والعلة تعبدية غير معروفة المع 
وبعض أهل العلم تكلم في حكمتها ولكن هي علة استنباطية. 

العلل الاستنباطية إذا لم نكن جحمعاً عليها فلا تبنى عليها 
الأحكام بل تبنى الأحكام على العلل المنصوصة والعلل المتفق عليها. 

والأمر بالوضوء من لحوم الإبل معين وغير معلل لأن شرط 
الإلحاق وجود العلة والعلة في الأمر بالوضوء من لحم الإبل غير معلومة 
فلا يلحق معها لعدم وجحود العلة وهذا نوع القياس أربعة أركان مع 
ذكر الخال للتوضيح: 
1- الأصل: لحم الإبل. 
2 الفرع: لحم النعام. 
3- العلة: غير معروفة. 
4- الحكم: لا يقاس عليه لعدم معرفة العلة. 

والأمور المعينة في الشرع إن كان ضما علل معلومة أو مستنبطة 
استنباطاً حمعاً عليه أو فيما يغلب على الظن أنخا بجمع عليه افلا 
بأس أن نلحق بها غيرها لأن غابة الظن كافية. 

- مثال: ذهب جهور العلماء على أن الربا غير مقصور على 
الأعيان الستة المذكورة قي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
والنبي ئي نص هذه الأعيان وقد تكلم العلماء ق عللها وإن كانوا 
ختلفين قي العلة وغلبة الظن فيها أن علة التحرم في الذهب والفضة 
«مطلق الثمنية» ويلحق يها كل ما كان في هذه العلة كالأوراق النقدية 
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في هذا الزمان لأكا نمن للأشياء وهذه علة قياسية. 
القاعدة الخامسة عشرة 
لا احتیاط فیما ورد به الدلیل 

الأمغلة على هذه القاعدة: 

ی ن و ا و ی ا 
دبغت خروجاً من خلا ف أهل العلم. وهذا القول خالف للسنة لأزم 
ورد في السّنة أكثر من عشرين حديثاً يفيد بأن الدباغة مطهرة للجلود 
واحتلف العلماء بعد ذلك في أي حلد تطهر به الدباغة ولا ينبغي 
للإنسان أن يقول: نخرج من هذه المسألة بترك الجلود سو اء دبغت أو 
لم تدبغ لأن هذا حروج أ عن السّنة وعن حقيقة الأحوط والصحيح 
طهارة الجلد بعد الدباغة. 

- بعض الناس يحرمون بعض المعاملات التي لم يرد الدليل 
بتحرعها فإذا احتلف العلماء ي معاملة لم يرد دليل صريح صحيح قي 
تحرعها فلأحوط ترك المعاملة والصحيح أن الأصل ف المعاملات الجل 
والإباحة إلا بدليل. 

- إذا ثبت حلاف العلماء في مسألة فالأحوط الخروج من 
حلافهم إذا لم تكن هناك ثمة دليل واضح ف المسألة. 

ما مقصود العلماء بقوهم «الخروج من الخلاف مستحب»؟ 

اعلموا رمن الله وإياكم أن المسائل الخلافية قسمان وها: 

1- مسائل خلافية ليس فيها جزئية اتفق العلماء عليها: 

مثال على ذلك: من دحل قي الصلاة بالتيمم ثم وحد الماء أثناء 
الصلاة . 

احتلف العلماء في ذلك بقولين: 
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القول الأول: يجب عليه الخروج من الصلاة « حرموا عليه البقاء 
في الصلاة». 

القول الثاني: لا يجب عليه الخروج من الصلاة «أوجبوا عليه البقاء 
قي الصلاة». 

وهذا حلاف لم يتفق العلماء تي جزئية منه. 
2- مسائل خلافية وفيها ثمة جزئية اتفق العلماء عليها: 

مثال ذلك: احتلف العلماء ي طواف الوداع للعمرة على 
قولین: 

القول الأول: أن طواف الوداع واحب ق العمرة كالحج. 

القول الثاني: أن طواف الوداع سنة. 

وهذا الخلاف فيه جزئية يتفق فيها العلماء بين الوحوب والسنية 
بقول: «استحباب طواف الوداع للعمرة». 

فالخروج من حلاف أهل العلم بقول: «حواز طواف الوداع 
للعمرة». 

لأنك إن طفت لا ينكر عليك من قال بالوحوب ولا من قال 
بالسنية. 

وهنا قاعدة وهي : «فعل ما اتفق عليه العلم اء أولى من فعل ما 
انفرد أحدهم ما أمكن». 

- إذاً هناك شرطان للخروج من الخلاف: 
1- ان لا يکون قي الخلاف دلي واضح. 
2- أن يكون في الخلاف نثمة حزئية متفق عليها بين العلماء. 

وبهذا تكون المسائل الشرعية على ثلائة أقسام: 
1- مسائل اتفاقية: فينكر على المخحالف فيها. 
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2- مسائل خلافية: فينكر على المحالف فيها لأن الدليل ناصر 

لأحد الطرفين. 

3- مسائل اجتهادية: وهذا المراد بقومم «لا إنكار قي مسائل 
الخلاف» والخلاف هنا سائغ والخروج من هذا الخلاف مستحب 
فيما فيه جزئية متفقعليها بين العلماء. 

القاعدة السادسة عشرة 
يجب تفسير الدليل وفهمه باعتدال من غير إفراط ولا تفريط 

هناك ثلاث خظورات في فهم الدليل فهماً صحيحاً: 

١‏ -أن يحمل الدليل من المعاني والدلالات ما لا يحتمله الدليل. 

۲ -آن يقصّر في فهم معنى الدليل. 

-أن يجعل في فهم الدليل قواعد وطرقاً غير الذي قرره سلف الأمة 
وأئمتها. 
لو سبرت حلاف أهل العلم يي كثير من المسائل والشركيات 

والبدعيات قي هذه الأمة لتجدها داحلة في إحدى هذه الحظورات 

الثلاث. 


القاعدة السابعة عشرة 
الحكم الوارد في قصة ما لا يكون خاصاً بصاحب القصة بل 


يكون الاستدلال بذلك الحكم الوارد في تلك القصة داخلاً فيه 


هذه القاعدة قريبة من قاعدة: (العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
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فإذا وردت قصة قي عهد البي 4 أفرادها معروفون واحتاحت 
هذه القصة إلى بيان لحكم شرعي بذلك فهل يدخحل مع صاحب 
ا 

هنا حزئية اتفق عليها أهل العلم: وهي ما نزل على سبب 
حاص فإنه لا بخص على الأفراد التي نزلت فيهم بل يدحل معهم 
غيرهم وهذا بإ ماع الملسلمين. 

وهنا حزئية احتلف عليها أهل العلم: أن دخول غير أصحاب 
القصة معهم هل بمقتضى عموم النص أم عقتضى القياس والخلاف 
هنا: حلاف لفظي ليس فيه ثمرة والمراد أن غيرهم يدحل مع أصحاب 


القصة. 
إذاً يدحل أصحاب القصة دخولاً أولياً ويدحل من وافقهم 


-مغال: لما حصل الظهار في قصة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها 
نزل الدليل في هذه القضية لكل مظاهر إلى أن تقوم الساعة 
ودحول غيرهم في القصة بعموم اللفظ أو بالقياس قل ما شئت 
فلا يضر فالمهم غيرهم يدخحل مع أصحاب القصة والعبرة واحدة. 
فإذا ورد دلي شرعي يخص أصحاب الحادثة فلا يدحل معهم أحد 
بالتخصيص 

-مثال: قول البي بلك لخزعة رضي الله عنه: «أن شهادة خزيمة 
بشهادة رجلين» وهذا حاص بمة رضي الله عنه. فلا يدحل 
أحد مع هذا الذي كان عدلاً ومصدقاً للبي ئ وأميناً وفياً فلا 
يصح القياس به بل أن هناك من كبار الصحابة شهادعم بشهادة 
رحل واحد. 
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القاعدة النامنة عشرة 
يجب الأخذ بجميع الأدلة الواردة في الباب الواحد ولا يترك 
شيء منها بل يستعمل جميعها کل في موضعه والدليل الذي هو 
أصل في الباب إليه ترجع جميع أدلة الباب 

هذه القاعدة يعيبر عنها بقاعدة: «العبا دات الواردة على وجوه 
متنوعة تف على جميع وحوهها يي أوقات شختلفة». 
مغال: الأذان ورد تي صفته عدة أحاديث فلا ينبغي للإنسان أن 
يقتصر على حديث دون حديث فمذهب أهل الحديث هو جمع كل 
الأحاديث الواردة ق هذه العبادة المنصوصة ثم يعمل ) صح منها تي 
وقت دون وقت. 

والقول الصحيح أن أذان أبي محذورة رضي الله عنه سنة ثابتة 
وأذان بلال رضي الله عنه سنة ثابتة يؤذن هذا في وقت وهذا ي وقت 
وهذا في مصر وهذا في مصر آخر. 
مغال: سماع الأموات للأصوات: 

هذه مسألة احتلف فيها أهل العلم و لكن ينبغي أن نردها إلى 
قواعدها الشرعية وهي : 
القاعدة الأولى: «الأصل في الأمور الغيبية التوقيف على الع ليل». 

فقضية ماع الأ موات لكلام الأحياء قضية غيبية لا تدرك 
بالسمع ولا تدرك بالعقل بل تحاج إلى وحي وما كان الأمر مبناه على 
الوحي فهو أمرٌ غيي والأمر الغيي بحاجة إلى توقيف على الدليل. 
القاعدة الثانية : « ما كان فيه الأصل التوقيف لا يدحل فيه 
القياس». 

فهنا أثبت التوقيف «الدليل» أن الموتى يسمعون قرع النعال فلا 
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يقاس على قرع النعال شيء غيره فيكون حاصاً لأن من شروط 
القياس: أن لا يكون قي مسائل الغيب وما أفسد العلم إلا بسبب 
دحول القياس في مسائل الغيب لا يجوز قياس الغيبيات بالشواهد. 

- شيخ الإسلام ابن تيمية توسع في مسألة ماع الأموات 
للأصوات وقسّمها إلى قسمين: 
1- سماع امتشال وانتفاع. 
2- سماع حارحة مبردة. 

فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «أن الأدلة التي تنفي ماع 
الأموات محمولة على نفي السماع الذي ممعنى الامتثال والانتفاع 
والأدلة التي تبت ”ماع الأموات فإتا حمولة على الأدلة التي تبت 
ماع الجارحة اجحردة». 

والقول الصحيح: «أن الأموات يسمعون ولا يسمعون إلا ما 
ورد فيه النص فالأصل فيه التوقيف وم ن أثبته فإنه مطالب بالنص ولا 
يجوز له أن يستدل له بالقياس لأن القضية غيبية ولا قياس قي 
الغيبيات». 


القاعدة التاسعة عشرة 
يجب الأخذ بجميع الروايات الصحيحة الواردة للحديث الواحد 
والقصة الواحدة 
أهل العلم إذا أرادوا أن يعرفوا حكم الله عز وحل في مسألة 
معينة فم لا ينظرون إلى رواية واحدة من روايات الأحاديث بل 
يجمعون الروايات ف المسألة وعيزون الصحيح والضعيف من هذه 
الروايات لأن الروايات تخصص بعض‌ها وتفصْل بعض‌ها وتقيّد بعض‌ها 
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ور دلت 

ولذا ينبغي لالإنسان إذا أراد أن يتعرض للأحكام فعليه أن 
يجمع الروايات ليطمئن قابه وهذ هقضية يعر فها أهل الحديث بجمع 
الطرق للروايات. 

والمؤلف غفر الله له ضرب عدة أمثلة ومنها حديث رافع بن دج 
رضي لله عنه قي نەي الني عن كرى الأرض «تأجير الأرض». 
ومن وقف على هذا الحديث فقط فإنه لم يصل إلى حقيقة الحكم 
لأن النبي بي م ينهى عن كرى الذي لا يتب عليه مفسدة وإنغا حى 
عن الكرى الذي دتيتب عليه المفسدة وهي المزارعة «الإحارة» الظالمة 
الفاسدة لأن الإنسان إذا أخر أرضاً فلا يخلو من حالتين: 
١‏ لما أن يؤحرها بالدراهم: وهذه الحالة جائزة. 
۲ ما أن يؤحرها بجزء يخرج منها: وهذه الحالة فيها تفصيل: 
أ - إما أن يكون جزءاً مشاعاً حدد المقدار وغير حدد العين وهذه 
الحالة جائرة. 
ب- إما يكون الكرى للأرض بجزء معلوم معين وهذه الحالة لا تجوز. 

إذاً تحقيقق العدل وإزالة الظلم حاءت به الشريعة بجواز إججارة 
الأرض في حالتين فقط إما أن يكون بالدراهم وإما يكون بجزء معين 
المقدار مشاع العين ؛ فالذي يأحذ هذا الحديث فقط لا يحقق المسألة 
ولذلك اختلف أهل العلم على حسب الطرق والدلالات. 


القاعدة العشرون 


ل یتم الاستدلال بالدلیل إلا بعد التأمل في كيفية وروده والنظر 
في كيفية سياقه 
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كثبراً ما يخطأ التعجل يي إصدار الحكم بالنظر ني الدليل والفهم 
الأول له مع أنه لو نظر قي الدليل أكثر من مرة تبيّنت له أشياء أخحرى 
م ينظر فيها من أول نظرة له. 

- مغال: قول رسول الله 5 «أخرجوا اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب» البعض يفهم من هذا الحديث قوله «أخرحوا» ععنى 
«اقتلوا» وهذا خحطأً ف الفهم وتخيجم من حزيرة العرب حكم حاص 
بولاة الأمر من الأمراء والعلماء. 

فإذا راد الإنسان أن يفهم حديثاً فلا بد أن يتأن في فهم الدليل 
حت لا يخطأً في فهم دلالته و الأفضل بأن يستعين بقراءة كلام أهل 
العلم في ذلك ولا شك بأن فهم السابقين أعظم وأوسع وأعمق من 
فهم المتأخرين. 

احتلف العلماء في ججَة النبي لي على أقوال ثلائة: 

القول الأول: أنه مفرد. 

القول الثاني : انه متمتع. 

القول الثالث: أنه قارن. 

القول الصحيح وما ذهب إليه الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم 
وجمع من الحققين والعلماء أنه ل حج قارناً. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أب و العباس ابن تيمية أن اخحتلاف 
الصحابة ق نقل وبيان نوع نسك النبي 4 ليس اخحتلاف تضاد 
ولکنه احتلاف تنوع ولدلا ون 
۱ أن من قال أنه غ حج قارناً هذا لا إشكال عليه. 
۲ ُن من قال انه ع حج متمتعاً ولم يقصد التمتع الخاص الذي 
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هو عمرة ثم إحلال تم إحرام وحج وإنما قصد التمتع العام الذي 
يدخحل فيه القارن لأن القارن يجمع في نسكه قي سفرة واحدة 
بعمرة وحجة قي فعل واحد بثبوت الأجر لعمرة وحجة وكذلك 
لمتمتع يعود بأحر عمرة وحج ولكن أفعال المتمتع أكثر من 
أفعال القارن وهو داحل في جملة من تمتع باللفظ العام. 

۳ أن من قال أنه ع حج مفرداً فام لا يقصدون نه أفرد معن 
هل مفرداً «لبيك حجا» ویقصدون بقوله أفرد 4٤‏ في حجته 
بأنه 1 يأتِ بأعمال زائدة على أعمال المفرد وقد تقرر عندنا في 
ضوابط الحج : «أن أعمال القارن كالمفرد إلا في الهمدي 
والإهلال» فالقارن يأني بأعمال زائدة على أعمال المفرد ووصفوا 
فعله كك نه مفرد من حيث الصورة فقط ليس من حيث نوعية 
التسك, 

- مثال: یروی عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن 
رسول الله ئ : «أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن 

صافحه فکأنما صافح یمیرچ ومن قبّله فکأنما قبل یمینه». 
هذا الجحديث قي ظاهره إثبات لعقيدة الحلولية أن يد الله حالة في 

الحجر الأسود ولكن لم يقل بهذا أحد من أهل السُنة أبداً وإنما قال 

هذا الكلام من لم ينظر قي الدليل نظر تأمل. 

والأصل أن هذا الحديث لا يصح مرفوعاً إلى النبي بي بل يصح 
موقوفاً على عبداللّه ابن عباس رضي الله عنهما لأنه م يأحذ من أهل 

الكتاب وهذا الحديث لا يؤحذ بمجرد الرأي وقد تقرر عند الأصوليين: 

«أن الصحابي إذا قال قولاً لا محال للرأي فيه ۾ يأحذ من أهل 

الكتاب فله حكم الرفع» إذاً لو تأملت في الحديث جحد أنه متفق مع 
العقل والشرع كل الاتفاق وقوله: «يمين الله في الأرض» قويداً هذه 
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اليمين ولم يطلقها ومين الله ملازمة لذاته وليست في الأرض وهذا 
دليلٌ على أنه لا يريد حقيقة يد الله اليمنى التي هي صفة ذاتية لله عز 
وحل ويوضح ذلك قوله: «فكأنما صافح» ومن المتقرر عند العلماء: 
وآ مته غر الله فلو أن هدا ان الا جود هو جن اله 
حقيقة هما احتجنا إلى الشبيه و لقال فيه «قد صافح» ولماذا يقال 
هذا؟ لأن في السابق واللاحق أن من دحل قي بيت الملك فإنه يقبّل 
يده والحرم بيت الله ومن قبّل الحجر فكأنما قبل يد الله عز وحل في 
الصورة لا في الحقيقة. 
القاعدة الواحدة والعشرون 
السنة يفسر بعضها بعضاً والرواية الصريحة موضحة للرواية 
المحتملة 
وهذه القاعدة تبينها بعض الأمثلة وهي : 
قول رسول الله # : «صلوا كما رأيتموني أصلي» لو أحذ 
هذا النص ل نعرف كيفية صلاته 5 ولكن جمعت الروايات التي تبين 
aS‏ 
قول الله عز وحل: [وآوا حَفَه يوم حَصَادِه ] 
إالأنعام:141] ما هو الحق في هذه الآية فيما يتعلق بركاة الزرع قد 
بيت في قوله 4 : «فيما سقت السماء العشر وفيما سقي 
بالنضح نصف العشر». 
إذاً أدلة الشريعة يوضح بعضها البعض فالقرآن يوضحه القرآن 
والسّنة» والسّنة توضحها السّنة والقرآن. 
القاعدة الثانية والعشرون 
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يجب في الاستدلال بالدليل أن يكون دالا على المطلوب 
هذه القاعدة واضحة وفيها أن يكون الاستدلال صحيحاً 


صريحا. 
القاعدة الفالغة والعشرون 

ما تعم به حاجة الناس ولم يأت فيه دليل علم أنه مباح 

ما الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة: «خبر الآحاد معتمد فيما تعم 
به البلوی». 

الفرق أن قاعدة: «ما تعم به حاحة الناس ولم يأت فيه دليل 
على أنه مباح» لم يود أي دليل مرفوع إلى البي ب حت وإِن کان 
من طريق الآحاد. ۰ 

وأما قاعدة: «خبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى» فإنه 
يوحد خبر واحد منقول من طريق الأحاد في قضية عامة. 


Ê Ê Ê 
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الباب الخامس 


قواعد في الإجماع 
القاعدة الأولى 
الإجماع حجة من الحجج الشرعية 
الإجماع: هو اتفاق جحتهدي أمة محمد #5 بعد وفاته ي عصر من 
العصرور على أمر من الأمور. 
محترزات التعريف: 
- اتفاق: يخرج حلافهم لأن المسائل الشرعية إما بجمع عليها وإما 
حلافية وإما اجتهادية. 
- مجتهدي: يخرج اتفاق العوام لأنه ليس بإجاع. 
-أمة محمد بل: يخرج اتفاق الأمم السابقة ولا يكون الإجماع 
دليلاً قي هذه الأمة إلا بعد وفاة الني 45. 
-أمر من الأمور : يكون على الحكم الشرعي ويخرج الاتفاق على 
الأحكام العقلية والنحوية والحسيّة فهى لا تسمى إجاعاً. 
قال الله تعالى: إَوَمَنْ يُشاقق الرَسُول من بعد ما تَبَيَنَ له 
الهدی وَبغ عَيْرَ سيل المُؤمنين نوله ما تَولّى وَنصله جَهَم 
مات ف م الاء 115 
الشاهد من هذه الآية أن الله توعد من اتبع سبيل غير المؤمنين 
بالويل ولا يتوعد إلا بفعل حرم وما أجمع عليه المؤمنون داح تي جملة 
سبیله فاذا أجمع المؤمنون على قول من سبيلهم الذي يجب اتباعه 
والذي حذر الله سبحانه وتعالى من مخالفته. 
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القاعدة الغانية 
الإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السّنة 


الإجماع ينقسم إلى قسمين وها: 
إجماع قطعي : وهو الاستقراء المطلق التام لأقوال هل العلم جميعا ثم 
إصدار هذاالحكم الشرعي. 
إجماع ظني: وهو مطلق الاستقراء أي استقراء بعض أقوال العلماء. 
القاعدة الغالنة 
الإجماع لا بقدّم على الكتاب والسّنة 

ما دم الإجماع على الكتاب والسنة إلا بعد ما تولى التأليف ق 
علم أصول الفقه علماء الكلام والمعتزلة والأشاعرة. 

وأما أهل السُنة والحماعة بُقدّمون الاستدلال من الكتاب والسُنة 
فإذا لم يجدوا دليلاً في القرآن ولا في السنة يذكرون الإجماع ولا ينعقد 
الإجماع إلا إذا ورد له مستندٌ من الكتاب والسنة فالإجماع فرع فكيف 
يقدم على الأصل وهو الكتاب والسنة. 

فالمعتزلة والأشاعرة يجعلون الإجماع نافياً لما أثبته الكتاب والسنة 
وبذلك يقولون: «وقد أجمع الناس -أي هم- على أن الله لا يتصف 
بللصفات التي تقتضي الحركة والحدوث» و قوم هذا يعارض الكتلب 
والسنة ويعثل لذلك مثل قوله تعالى [وَجَاءَ رَبْكَّ] الفجر:22] هذه 
الآية فيه صفة ابحيء ويقولون: «هذه صفة الحجيء فيها الحركة 
والحدوث ولا يجوز على الله وقد دل إجماع الناس على ذلك» فهم 
قدموا الإجماع على الكتاب والسنة. 
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القاعدة الرابعة 


الإجماع لا يدسخ النص 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإجاع إذا خالفه نص فلا بد 
أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخاً فأما أن يكون 
النص قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لا ي وحد فقط 

و تة اة ال فط ما عت عه اناف ٠‏ وإضاغة ما امت 

باتباعه وهي معصومة عن ذلك». 

القاعدة الخامسة 
الإجماع الذي يغلب على الظن وقوعه هو الإجماع على ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة 

الإجماع الذي ينضبط على قسمين: 

١‏ المعلوم من الدين بالضرورة: وذلك مثل عدد الركعات والفرائض 
الخمس وسمي معلوماً من الدين بالضرورة لأنه لا يوحد له خالف 
وهذا إجماع قطعي كوجود الله حل وعلا وأسمائه وصفاته الثابتة 
والصلاة والصيام وغيرها ومن حالف ذلك فهو كافر بعد توفر 
الشروط وانتفاء الموانع. 

۲ ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين : وهذا الإجماع 
بعض العلماء ما يخصه قي وقت الصحابة لوحودهم ي مكان 
واحد ف المدينة وبعد ذلك توزع الرحال والعلم ف البلاد فلا 
يعرف أين أماكن الحتهدين من العلماء الذين يكون اتفاقهم 
إجحماعاً للمسلمين وإجماع الصحابة ينبغي معرفة الخلاف في أقوالهم 
وبه يُعرف حلاف غيرهم ومن كان بعدهم وأما الحمع الفقهي 
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الآن ليس قوم إجماعاً لأنمم م يجمع قول كل الحتهدين بل 
القاعدة السادسة 
إجماع الصحابة ممكن وقوعه وأما إجماع من بعدهم فمتعذر 
غالباً 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمي 
من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة وأنكره 
بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة لكن المعلوم منه هو ما كان عليه 
الصحابة وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً ولمهذا احتلف أهل العلم 
فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة». 
القاعدة السابعة 
إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما فإنه يقدم قول من 
نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه منبت 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ناقل الإجماع ناف الخلاف وهذا 
متبت والمنبت مقدم على الناقي». 
القاعدة الثامنة 
عدم العلم بالمخالف لا يصح به دعوى الإجماع 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا ثبت إجماع الأمة على 
حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن الإجماع فإن الأمة لا 


الباعث الحثيث 51 
إحماعاً ولا یکون الأمر كذلك». 
القاعدة التاسعة 
إجماع أهل المدينة لا يعتبر حُجُة 

ما ينقله أهل المدينة ما مجرى به النقل مرفوعاً إلى النى ييي فهذا 
يعتبر حُكة. وما ينقلونه غير ذلك فلا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى : إذا كان قبل مقتل عثمان بن عفان رضى الله 
عنه فهذا حَجَة لاتفاق الصحابة عليه وقلة الخلاف فيه وهذا هو 

الحالة الثانية : إذا كان بعد مقتل عثمان بن عفان رضى الله 
عنه فلا يعتبر حُجَة لكثرة وقوع الخلاف. 

القاعدة العاشرة 
قول جمهور العلماء في مسألة من المسائل لا يعتبر حُجُة 

الحق لا يعرف بالكثرة والقلة وإنغا يعرف الحق بالدليل من 

الكتاب والسّنة والإجماع. 
القاعدة الحادية عشرة 

الأخذ بأقل ما قيل في مسألة ما ليس تمسكاً بالإجماع 

قال الشنقيطى في كتابه مذكرة في أصول الفقه: «الأخحذ بأقل ما 
قيل كالاحتلاف بي دية الكتابي فقيل: كدية المسلم وقيل: نصفها 
وقيل: لها فالتمسك بالثلث ليس تمسكاً بالإجماع وأظهر دليل على 
ذلك جواز خالفته». 


القاعدة الثانية عشرة 
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إحداث التفصيل في مسألة ما ممنوع إذا كان خارقاً للإجماع 

هذه القاعدة بمعنى إذا احتلف العلماء على قولين هل يجوز 
إحداث قول ثالث أم لا يجوز وكذلك ق أقوال الصحابة والتابعين إن 
كان قولان أو أكثر من ذلك من الأقوال والصحيح في هذه المسألة: 
ما ذهب إليه الجمهور أنه جوز إحداث قول لا يخرق الإجماع وإنغا 
إحداث قول للجمع بين قولين أو أكثر. 

القاعدة الثالنة عشرة 
خلاف الظاهرية معتد به 

وهذا هو الحق لأغم من جملة العلماء والحتهدين لأنه مذهب له 
قواعده وضوابطه وأصوله وأقواله ودلالته واجتهاده واحتیاراته فلا 
ينسف هذا المذهب فيكون بذلك حلاف الظاهرية معتد به ويخرق 
الإجماع. 

الشنقيطي صاحب تفسير أضواء البيان عنده قاعدة قي الإجماع 
ينقلها من مذهب المالكية يقول: «أن حلاف الواحد والاثنين لا يعتد 
به ولا يؤثر في انعقاد الإجماع إذا كان مستنداً إلى آية أو حديث 
متواتر». 

وتعليل الشنقيطي في هذه القاعدة أن حلاف الواحد أو الاثنين 
شاذ غير معتيز لأن هتقرر عند العلماء «حلاف الشاذ غير معتبر» 
ولكن قول جمهور العلماء في الإجماع : «الاتفاق الكلي من جحتهدي 


الأمة». 
FF‏ 
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الباب السادس 


قواعد في القياس 
القاعدة الأولى 
القياس حجة من الحجج الشرعية 

عرف العلماء القياس: 
لغة: التقدير يقال: قست المسافة بمعنى قدرتا ويطلق على المساواة. 
اصطلاحاب: احتلف العلماء في تعريفه والقول الصحيح ما ذهب إليه 
جمهور أهل العلم وهو: «إلحاق فرع بأصل قي حكم لعلة حامعة». 

والقياس لا يكون حُجَة شرعية إلا إذا توفرت أركانه: 

1- الأصل. 2- الفرع. 3- العلة. 4- الحكم. 

وکل رکن من أرکان القیاس له شروط: 

أجمع أهل السّنة على أن القياس الصحيح من حجج الشرع. 
القياس الصحيح : هو القياس المستوف لأركانه وشروطه والذي خلا 


من الموانع. 
الدليل على حجيّة القياس : الكتاب والسّنة وإجماع الصحابة و اتفاق 
سلف الأمة على ذلك. 


كل آية في كتاب الله حل وعلا فيها ضرب أمثلة هذا دليل 
على الاحتجاج بالقياس لأن الله يريد أن يقرب الصورة الغائبة بالصورة 
المشاهدة الحسوسة. 

ومن السُنة أدلة كثيرة على الاحتجاج بالقياس ومنها: «أن رحلاً 
حاء إلى الني ي وقال يا رسول الله: إن امرأني ولدت غلاماً أسود. 
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«فالنبي 5 لم يعطه الحكم مباشرة وإنا أعطاه الحكم بصورة 
قياسية حى يجتث من قلبه جذور الشك والوهم». 

فقال رسول الله ئٍ: ألك أبل فقال الرحل: نعم. 

فقال رسول الله 4#: ما ألوانها فقال الرحل: حمر وبيض. 

فقال رسول الله #: أفيها أورق يعني أسود فقال الرحل: نعم. 

فقال رسول الله #: من أين أتى له ذلك فقال الرحل: لعله 
نزعة عرق من آبائه . فقال رسول الله 4: وكذلك الولد لعله نزعة 
عرق من آبائه». 

فهذا هو القياس فقد كان الي بلي بحکہ بچ 

ولم ينكر القياس إلا طائفة من الظاهرية ولذا أجمع علماء أهل 
السشُنة على إثبات الاحتجاج بالقياس بشروطه. 

وعلى الرغم من إنكار القياس من الطائفة الظاهرية إلا اخم 
يقيسون وهم لا يعلمون وسبب إنكارهم للقياس أنه يُصدر من 
العلماء انجتهدين للاستنباط وليس هناك مشرع مع الله عز وحل 
والأدلة قد أكملت الدين وكل هذا مردود بي القياس من الدين. 


القاعدة الغانية 
لا قياس في مقابل النص 
القياس للنص حُجة أثيمة وآفة قديعة وهي من أول الآفات التي 
عُصي بها الله عز وحل » ولا يجوز القياس إذا كان مخالف لدلالة 
الكتاب والسُنة وإجاع جتهدي الأمة ولذلك ”مى علماء الحنفية 
بأهل الآراء لكثرة الآراء والأقيسة التي خالفوا با النصوص والمذهب 
الحنفي من أكبر المذاهب التي خالفت النصوص وهذا بالاستقراء. 
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والحجة الأثيمة والآفة القديمة هي القياس المخالف للنص و اول 
من استدل به على الله عز وحل هو إبلیس لأن الله سبحانه وتعالى 
قال له وللملائكة: [اسْجُدُوا لآَدَمَ] وهو أمر صريح لا يقبل المناقشة 
وإبليس داح قي هذا الأمر باعتباره أنه ملك بالصورة والظاهر لا 
باعتبار الأصل وعارض الأمر الصريح بالقياس بقول إبليس : [قالّ أن 
حير منه لقتني من ار وَحَلقتَةُ من طِينِ ] ص:76] فلما نظر 
إلى عنصره وجد أنه مخلوق من النار ولا نظر إلى آدم وجد أنه خلوق 
من الطين وحاءت النتيجة عنده أن النار حير من الطين والحقق أن 
المفضول يسجد للفاضل وصارت نتيجته معارضة النص ٠‏ فكانت 
عقوبته مشهودة ومكتوبة قي كتاب ربنا تبارك وتعالى. 

مثال: الولي قي النكاح. 

ذهب جمهور أهل العلم على أن الولي شرط قي النكاح ولا يصح 
النكاح إلا بالولي لقوله 45: «لا نكاح إلا بولي» لقوله 4#: «كل 
امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فه و باطل» لقوله :4٤‏ «لا 
تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها». 

وحالف في هذا الحنفية وقالوا: بل يصح للمرأة أن تزوج نفسها 
بنفسها ودليلهم في هذا أن النكاح بذل منفعة البضع على بذل المال 
فلو كان للمرأة مال فيجوز هما أن تتصرف في ماهها كيف تشاء بدون 
أذن وليها فكذلك يجوز هما أن تتصرف في بضعها كيف شاءعت بلا 
إذن وليها. 


القاعدة الغالثة 
القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة 
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قسّم العلماء القياس إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ قياس التمشيل: وهو إلحاق فرع بأصل ي حكم لعلة بينهما مثل: 
إلحاق النبيذ بالخمر لجامع علة الإسكار. 

۲ قياس الشبه: وهو إلحاق فرع بأصل قي حكم لتعدد وجه الشبه 
تيتا وتلق باحك الفرعين الا كر شبها مغل: ردد العبك 
المملوك بين البهيمة وال حر وذلك قي الأحكام بأن العبد المملوك 
يتفق مع البهيمة قي أحكام ويتفق مع ار قي أحكام والأكثر في 
الأحكام شبهاً واتفاقاً مع الحرٌ وقياس الشبه من أضعف أنواع 
القياس لأن مبناه ليس لعلة منصوصة من الشارع وإنما مبناه على 
اجتهاد العام ويخلف في ذلك احتلافا كثيراً. 

٣‏ قياس العكس: وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوحود نقيض 
العلة مثل: إنفاق الال ق الحلال يثاب عليه وكذلك الإنفاق قي 
الحرام إذاً ضد أو نقيض الحلال هو الحرام وما ود نقيض العلة 
وحد نقيض الحكم ويسمى المفهوم المخالف. 

القاعدة الرابعة 
يصح القياس على ما ثبت خلافاً للأصل 
هذه قاعدة فرضية لا ينظر إليها أصلاً لأن هليس هناك أدلة 
بخلاف القياس فكل شيء ورد به النص فهو موافق للقياس فهذ ه 
القاعدة مرفوضة. ۰ 
وقد حاء بها الشيخ غفر الله له رداً على بعض الطوائف ومنهم 

الحنفية الذين يقولون: لا يجوز القياس على ما ثبت حلاف القياس. 

وليس ها مثال لأا ليست بقاعدة صحيحة لأا مبنية على 

الفرضية وليس هناك دليل يخالف القياس. 
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القاعدة الخامسة 
القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيف 
السلف يقسّمون الحديث إلى صحیح وضعيف والحديث الحسن 
وأول من قم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الإمام 
القاعدة السادسة 
قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر مقدم على القياس 
القياس قول للمجتهد فإذا تعارض القياس وقول الصحابي فيقدم 
قول الصحابي لأن الصحابة متقدمون وهم أكمل الأمة علوماً 
وأعمقهم فهماً وأعلمهم بمسالك العلة والأدلة ومواقع التنزيل وأعلمهم 
العلماع بقميرن الادلة إل قسن: 
١‏ أدلة متفق عليها: الكتاب والسّنة والإجماع والقياس. 
2-أدلة ختلف فيها : قول الصحابي وعمل أهل المدينة والمصاح 
المرسلة وغيرها. 
القياس من جملة الأدلة المتفق عليها عند أهل السُنة وأما قول 
أولاً في الأدلة المتفق عليها لأن بعض أقوال الصحابة تخالف الأدلة. 


القاعدة السابعة 
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الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً 

هذه القاعدة العظيمة ها فروع كثيرة ومنها: 
مسألة الحجاب : إن الله حل وعلا أوحب الحجاب على المرأة وأن 
تغطي وحهها لما ق كشف وحهها من الفتنة بالجمال فإذا كيرت 
وكانت شوهاء ولا ينظر الرحال إلى مثلها وكانت من القواعد لا يجامع 
مثلها فحينغلٍ يقولون: يجوز ها أن تكشف وحهها والحكم يدور مع 
علته وحوداً وعدماً. 
مسألة الهرة : قد حكم الشارع على المرة أا طاهرة لأا من 
الطوافات ويدحل ني ذلك كل طؤاف وطوافة بمعنى ما يشق منه 
التحرز من الحيوانات فإن سؤره طاهر لماذا؟! لأنه من مقاصد الشريعة 
رفع الحرج عن المكلفين فدحول المرة في البيت يشق على أهل البيت 
بجتبها عن الآنية والفرش والملابس فتكون طاهرة فكل ما يدحل علينا 
من الصراصير والنمل وغيرها فتكون من جلة الطؤافات لمشقة التحرز 
مرها. 

وأما قول الفقهاء: «المرة وما دوتا قي الخلقة طاهر»: هذا تعليق 
قي الحكم ما لم يدل عليه الدليل أصلاً ولا القياس فالأجرام والأحجام 
والصغر والكير لا شأن ما قي الطهارة والنجاسة فرعا شيء كبير يكون 
طاهراً وشيء صغير يكون نحساً » فالأحجام والأجرام هذه أوصاف 
طردية لا تؤثر في الحكم الشرعي تذكر من باب البيان والتوضيح. 

القاعدة التامنة 
العلة لا تبت إلا بدليل 
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١‏ -علة منصوصة. 
۳ علة مجمع عليها. 

والعلة التي تتعلق بجا الأحكام هي العلة المنصوصة والعلة المحمع 
عليها. 

ومن الأمثلة على العلل المنصوصة قوله 5 في الرة: «إنها ليست 
بنجس إنها من الطوافين‌والطوافات». 

ومن الأمثلة على العلل المستنبطة يقول العلماء هل طق لحوم 
السباع بوم الإبل لحامع الوضوء لأن لحوم الإبل فيه ١‏ الوضوء ولأن 
فيها تأثراً من الشياطين فيجب الوضوء منها ويلحق بها من أكل لحم 
السباع ومن أكل لحم الخنزير فهذه العلة مستنبطة مختلف فيها عند 
أهل العلم ولا يصلح إلحاق الأحكام بالعلل المستنبطة وإنما تلحق 
بالعلل المنصوصة والعلل اجحمع عليها فقط. 

ومن الأمثلة على العلل الحمع عليها قوله: «لا ينبغي للقاضي 
أن يقضي بين اثنين وهو غضبان» فأجع العلماء على أن النهي قي 
القضاء وقت الغضب إنا هو لعلة تشويش الذهن وعدم التفكير ي 
الحجج لوحود مغطي على الذهن فكل مشوش للذهن يلحق بالغضب. 


القاعدة التاسعة 
العلة إذا انتقصت فوجد الحكم بدونها دل على فسادها 
لأن الحكم ثبت بدون تلك العلة 
قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: «و كشف الغطاء عن هيئة النراع 
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أن لفظ العلة يراد بها العلة اللصة وهو محموع ما يستلزم الحكم بحيث 
إذا وحدت وحد الحكم ولا يتخلف عنه». 


القاعدة العاشرة 
تعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة 
كل ما كان من أعمال الجاهلية من ضرب الخدود وشق الجيوب 
والطعن ف الأنساب والتنابز بالألقاب والتفاحر بالأحساب والتبرج 
والسفور فهو نمنوع. وقد تقرر في القواعد: «كل ماكان من عمل 
الجاهلية فهو حرام». 
القاعدة الحادية عشرة 
له يصح التعليل بمجرد الشبه في الصورة 
هذا ما يسمى بقياس الشبه وأن محرد الشبه بالصورة لا يجوز 
التعليل به کقول الفقهاء «وارة وما دوکا طاهر» لأغم نظروا ای 
الصورة فقط والمشابة في الأوصاف لا توحب المشابجة في الأحكام 
فإن جميع الحرمات يشابه بعضها بعضاً في الأوصاف ويختلف قي 
الأحكام ولأن المشاجة فيما لا يتعلق بالحكم لا توحب المشاجة قي 
الحكم. 
القاعدة الثانية عشرة 
له قياس ف العبادات 
هذه من القواعد المهمة عند أهل السّنة والجحماعة وهو أن 
العبادات التي ورد فيها الدليل لا يجوز قياس بعضها ببعض وإن كانت 
متفقة قي الصورة. 
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مغال: لا جوز قياس استحباب قراءة سورت الكافرون والإخحلاص قي 
ركعتي صلاة الفجر بركعتي فريضة صلاة الفجر حت وإن اتفقت ِي 
الصورة فلا يصح القياس. 

فالنبي ب بين العبادات بصفتها وشروطها وأسباها وأركانا 
وواجباعا فلا جوز القياس عليها. 

وما دحلت البدع قي العبادات إلا عندما دحل القياس ي 
العبادات وقد تقرر في القواعد: «شرعية الأصل لا تستازم شرعية 


الوصف». 
FF‏ 8 


ي 
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الباب السابع 
قواعد في أفعال رسول الله 44 
القاعدة الأولى 
الخصوصية لا تغبت إلا بدليل 


هذه القاعدة تعتبر ضابطاً للقاعدة الكبرى وهى: «أن الأصل 


كاثرلّ من كان إلا بدليل والشريعة صالحة لكل الناس وتنبثق من هذه 
القاعدة خمس قواعد وهى: 


۱ 


كل حكم ثبت في حق النبي بيك فإنه يثبت في حق الأمة تبعاً إلا 
بدليل الاخحتصاص. 
كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت ي حق الأمة 
تبعاً إلا بدليل الاختصاص. 
كل حكم ثبت في حق الرحال فإنه يثبت قي حق النساء تبعاً إلا 
بدليل الاختصاص. 
كل حكم ثبت قي حق الأحرار فإنه يثبت في حق الأرقاء تبعاً إلا 
بدليل الاحتصاص. 
كل حكم ثبت قي حق صلاة الفريضة فإنه يثبت في حق صلاة 
النافلة تبعاً إلا بدليل الاخحتصاص. 

وبسبب تقر ي العلماء هذه القاعدة احتلفوا ق فروع كثيرة 


ومنها: 
- انتقاض الوضوء بالنوم: 
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القول الصحيح أن النوم ناقضلٌ للوضوء إن كان مذهب الشعور 
والإحساس وإذا كان في بدايات النوم والسّنة فإنه لا ينقض الوضوء 
للوضوء لحديث صفوان بن عسسّال رضي الله عنه : «إلا من غائط 
وبول ونوم» ولحديث معاوية رضي الله عنه: « العين وكاء السّهِ» . 
وحديث عائشة رضي الله عنها في قيام رسول الله ي ثم نام قبل أن 
ور الت عا ا رل اه تنام قبل أن توتر فقا ل: «يا عائشة 
إن عيني تنام ان ولا ينام قلبي» معنى أن الإحساس لا يُفقد بنومي 
فعلل رسول الله #5 نومه وعدم وضوئه بأن الإحساس باقياً. وجاء 
فريق من أهل العلم . وقالوا: أن هذا حاصاً بالبي ب ولكن نقول 
هم: «الخصائص لا تشبت إلا بدليل». فتعليل النبي ي صادق عليه 
وعلى غيره. 

وحاء قي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الصحابة كانوا 
يغطون قبل صلاة العشاء وهذا حمول على النوم الذي لا يذهب 
الشعور والإحساس. 

وهنا مسألة لطيفة: أن البي 5 تنام عیزاھ ولا ينام قلبه ونومه 
غير ناقض للوضوء وني ذات يوم نام 5 والصحابة عن صلاة الفجر 
فکيف يکون ذلك وقلبه لل لا ینام؟!!! 

جمع شيخ الإسلام ابن تيمية بين الأقوال قي هذه المسألة وقال: 
ون المدركات نوعان: مدركات منه ومدركات آفاقية بعيدة » وقوله 
ٍ: «تنام عيني ولا ينام قلبي»: أي لو صدر مني حدثاً لأحسست 
به وطلوع الفجر آية آفاقية غير صادرة من النبي 45. 
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القاعدة الغانية 

لا يشرع المداومة على ما لم يداوم عليه النبي #5 من العبادات 

هذه القاعدة ثعبر عن قاعدة أحرى وهى: «أن السُنة فعل السّنة 
على الوحه التي شرعت عليه» . ومن أفعال النبى ك للمداومة على 
العبادة كقيام الليل لم يتركه حتى في سفره يلي وكذلك الوتر واحتلف 
في ليلة مزدلفة في هذه الأفعال الخارحة عن هذه القاعدة. 

وهناك بعض العبادات فعلها النبي 4 وتركها فحينعلٍ نقول: أن 
ليس من السّنة المداومة على فعلها لأن السُنة لا بد من أمرين فيها 
وهما: 
١‏ أن تفعلها لأن النبي ييي فعلها. 
۲ أن تتركها لأن البي ٤ي‏ تركها. 

ومن فروع هذه القاعدة: 
- كان النبي ي يقوم مع الجماعة في قيام الليل أحياناً: 

فقد ثبتت صلاة عبدالله بن عباس معه وكذلك حابر وكذلك 
حذيفة رضي الله عنهم أجعين ولكن الفعل الدائم من الي بي ي 
قیام الليل وحده. 

إذاً إن صليت صلاة الليل جماعة مع عدم المداومة فلا حرج 
والمداومة على الجماعة يصل إلى حد البدعة. 
- کان ابی و يصلی الضحى لوحده: 

وثبت انه E‏ صلی صلاة الضحى م بعض أصحابه کعتبان 
بن مالك رضى الله عنه عندما صلى قي بيته فالشاهد أن هذا الفعل 
م يداوم عليه الني #5 ولكن فعله أحياناً والذي يستمر على صلاة 
الضحى جاعة فهذا الذي يتنكر عليه. 
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- وقوف النبي 5 للجنازة: 

ثبت أن النبى ييي مرت عليه الجنازة وقام وثبت كذلك أن النبي 
مرت عليه ابحنازة وحلس فالسنة أن يقوم الإنسان أحياناً و 
أحياناً ومن داوم على الجلوس أو داوم على القيام فقد حالف السّنة. 

القاعدة الثالغة 
ما فعله النبي يي لسبب فلا يجعل سْتَة دائمة إنما يفعل إذا وجد 
ذلك السبب 

الأصل أن العبادة ثقون بسببهما فإن النبي بلي إذا فعل عبادة 
معينة بسبب فإنه لا يكون من السُنة فعل ا مطلقاً بدون 
هذا سبب بل لا تكون سنة ولا مشروعة إلا إذا فُعلت مقرونة بهذا 
السبب لأن السبب له تأثير في التشريع ومثال ذلك: 
- قضاء النافلة فى وقت النهى: 

الي 4 e aT‏ قيس وأشغلوه عن نافلة الظهر 
وم يتفرغ هما إلا بعد ما صلى العصر ومن هذا الفعل كان بل يصلي 
دائماً بعد العصر ركعتين. 

فلهظر إلى الفعل من جهتين: 
١‏ -سبب الفعل: تأخير الصلاة. 
۲ أصل الفعل: القضاء. 

واستمرار النبي ي على هذا من احتصاصه لأنه من عادته إذا 
صلی يې وقت فانه يثبت له الفعل ٿي وقته. 

-صلاة النبي ي على المنبر: 
صلى البي 5 على المنبر مرة واحدة في حديث سهل بن سعد 
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رضي الله عنه وعلل ذلك النبي #4 بقوله: «إنما فعلت ذلك لتأتموا 
بي وتعلموا صلاتي» فإذا كان هناك جمع من المسلمين الجدد لا 
يعرفون كيفية الصلاة ويريدون أن يعرفوا كيف يصلي أمامهم فلا حرج 
أن يقوم الإمام على أصل المنبر ويصلي ويسجد بعدما يرحع إلى 
القهقرى إلى أسفل المنبر لأن السجود محل تواضع فلا يسجد على 
مکان عالٍ وإِن صلی من غير عذر ولا سبب فلا یشرع له ذلك. 
- جهر بدعاء الاستفتاح: 

ثبت عن الصحابة كعمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس رضي 
الله عنهم أجمعين أهم حه روا بدعاء الاستفتاح السبب قي ن 
التعليم والثابت أن لبي ب لا يجهر بدعاء الاستفتاح فلا يؤحذ 
بذلك ستّة مطلقة وإنما يؤحذ منها أا تشرع عند حلول أسبايها. 

القاعدة الرابعة 
إقرار النبي يي حجَة 

القول الصحيح بعد دراسة هذه المسألة تبين أن إقراره 44 على 
شيء حُجَة مطلقة على الجواز من غير شرط بحال حضرته أو بغير 
ر 

اشترط بعض العلماء على جواز الإقرار أن يكون النبي 5 قادراً 
على التغيو بحال حضرته وسكت عنه فهذا يكون حُجَة وقالوا : ألم 
يكن المشركون يطوفون حول البيت وهم عراة والبي 4 حالس 
وكذلك وحود الأصنام حول البيت فيكون ذلك إقراراً منه 5 ويرد 
على هذا القول بمسألتين: 
١‏ ن البي ي لم يسكت بل كان ينكر عليهم ويسمُه أحلامهم 
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ويعيب آلمتهم فلاذا حاربوه ؟ وسورة الأنعام مكية بالاتفاق فيها 
قوله تعالى: يا بني ادم څڏوا زيتقكم عند كل منج ] 
الأعراف :31{ نزلت قي الذين يطوفون عراة. 

۲ الدعوة درحات فهؤلاء مشرك ون يطوفون عُراة فأيهم بُقدّم قي 
الدعوة دعوتم للتوحيد ونزعهم من الشرك أم دعوتمم إلى فروع 
الإسلام. 

فمن الذي كسر الأصنام من حول البيت أليس الي ئل !! 

ومن فروع هذه القاعدة: 

-اختلف أهل العلم في قراءة سورتين في الركعة الواحدة: 
منهم من منع ومنهم من أحاز والقول الصحيح الحواز وليست 
بسنّة ويدل على الجواز أن أحد أ من الصحابة كان يقرأ سورة 
الإحلاص ف كل ركعة فسأله النبي 45 وقال: «إني أحبها وهي صفة 
الرحمن» فأقره البي ل ويدل هذا على الحواز ولا ينكر عليه. 
-صلاة الركعتين قبل المغرب: 
استدل حابر رضي الله عنه بسکوت الي يي لأنه کان راهم 

يصلوها ولم يأمرهم ولم ينهاهم ويدل سكوت الي ٤‏ على جوازها. 

- جواز الچل: 
قال جابر رضي الله عنه : «کنا ن عل والقرآن ینزل» فاستفاد 


حابر رضي الله عنه بسكوت القرآن وسكوت النبي ب عن النهي 


عن الل بجوازھ 
- اختلف العلماء في خروج الدم من الإنسان هل ينقض الطهارة 
آم ل١‏ ؟ 


القول الصحيح أن خروج الدم لا ينقض الطهارة وهو قول شيخ 
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الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد ويفتي به ابن عثيمين يستدل 
بحادثة الصحابي الذي كان يصلي وأصابه سهم ونزعه والدم يخرج منه ولم 
يتوقف. فهذا الفعل م خف عن الني بلي ولم خف عن الله الذي يعلم 
السّر وأحفى ويدل سكوت الي #٤‏ على أن خحروج الدم لا ينقض 
الطهارة. 

وامسقدل من بول أن الدم ناقض بحيث: «إذا أرعف أحدكم 
فليأخذ بأنفه وليخرج من المسجد» والحديث حسن إلا أن خروحه 
من المسجد لا يدل على أن الرعاف ناقضٌ للطهارة بل هذا من باب 
صيانة الملسجد والدليل إذا تطرق عليه الاحتمال فإنه يسقط 
الاستدلال به. 

القاعدة الخامسة 
ما وقع في زمن النبي ي يعتبر حْجُة وإن لم يكن اطلع النبي 4 
عليه 


العلة ني ذلك أن الله سبحانه وتعالى أطلع عليه والمتقرر: «كل 
فعل يتعلق ف التشريع إذا سكت عنه النبي #5 فهو حُجَة» وهذا يكون 
بيخبار الصحابة أو إبار الله عز وجل بالوحي إليه. 


القاعدة السادسة 


الفعل المجرد لا يدل على الوجوب 
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الأفعال الصادرة من البي بل لا تخلو من عدة أحوال: 
1- أفعال جبليّة طبعية: 

أي أفعال تقتضي حبايّة وطبع النبي ي وهذه الأفعال تقتضيها 
الضرورة والحلة والفطرة كالقيام والمجلوس والنوم هذه ليست بعبادات 
بذاتما وإنغا تكون عبادات بالصفات التي أوقعت عليها فمثلاً: 

- النوم من طبيعة الإنسان وإن أراد أن يسن ينام بصفة نوم 
الي و 

- الأكل من طبيعة الإنسان وإن أراد أن يسن يأكل بصفة 
أكل الني 4 

فالأفعال الحبليّة ليست بسنن ولا مشروعة بذاتما لأا من 
مقتضى الطبيعة والجبليّة ويشترك فيها الناس. 

إذاً الأفعال الحبليّة ليست بسشتّة بذاتما بل سنة باعتبار صفتها. 

2- أفعال من باب الخصوصية: 

الأصل عدم الخصائص فإذا ثبت الدليل أن هذا الفعل من باب 
ا لخصوصية فيكون لنا المشروع التأسي به ف تركه فنتعبد بترك الأفعال التي 
ثبتت الأدلة أنغا من باب الخصوصية فمثلاً 

- إذا تزوج الإنسان أربعاً وترك ما زاد يتعبد الله بمذا الترك لأن 
الزيادة عن أربعة نساء من حصائص الي 44 . 

- إذا تزوحت المرأة وقدمت هما المهر نتعبد بذلك لأن الزواج بلا 
مهر من خحصائص الي 5. 

فالأفعال الخصوصية لا يقتدى بجا فالمشروع في حق الأمة تركها 
واعتقاد حصوصيتها وتقرر قي القواعد: «كل حكم ثبت في حق الي 
يي فإنه يثبت في حق الأمة تبعاً إلا بدليل الاخحتصا. 
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3- أفعال توافق فيها فعل قومه: 

كان البي ي يعتم بالعمامة كعادة قومه ويسكن ما يسكن 
قومه وهذه الأشياء فعلها كما يتوافق بها عادات قومه وأما تربية الشعر 
فهل یقتدی به؟ 

احتلف العلماء على قولين وها: 
الأول: أا من عادات قومه وم تكن أفعالاً تشريعية. 
الثان: انا داحلة في عموم قوله تعالى: قد گان لَكُمٌ في رَسولٍ الله 
ا ا 2 

وتربية الشعر حاءعت ها بعض الأدلة نما يشعرنا أن للمراد به ١‏ 
التشريع فكان شعر الي 5 فوق الوفرة ودون ابحمّة وكان شعر الي 
يبلغ منكبيه وكان النبي 5 شعره ليس بالجعد ولا بللسبط فحرص 
الصحابة على نقل هذه الصفات دليل على أكَم يرون أا ستة وقد 
کان # يدهن شعره ویر جله غباً وم یثبت أنه حلق شعره إلا في 
نسك. 
4- أفعال یراد بها الدشريع: 

وهذا هو الأصل ف أفعاله ي أا يراد بها التشريع قال تعالى: 
[لَقُذْ گان لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسََةٌ ]. فيكون أسوة في فعله 
وقوله وتركه وإقراره مثل : أفعال الصلاة وأفعال الحج وأفعال الوضوء 
وأفعال صلاة الكسوف وأفعال صلاة العيد فالقاعدة: «أن كل فعل 
من أفعاله إذا احتلفنا فإنه يدحل ق التشريع حت تدل قرينة دالة 
على أنه جبلي أو خحصوصي أو ما توافق قومه». 

فتربية الشعر إذاً تكون للتشريع. 
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والبي 4 ذهب إلى مصلى العيد من طريق ورحع من طريق آخر 
فالأصل أنه للتشريع. 
5- أفعال لبيان القول: 

ما فُعل لبيان قول فيكون تابعاً لحكم القول فإن كان القول يفيد 
الوحوب فالفعل هذا يفيد الوحوب فإن كان القول يفيد الاستحباب 
فالفعل يفيد الاستحباب. 
6- أفعال موافقة لا للقصد: 

مثاله ان يان لبي بلي ويدحل عليه وقت الصلاة في منطقة 
معينة من اليرية ويصلي يتقصد ذلك ومن البدع تتبع المواضع التي كان 
يصلي يها رسول الله ي وكذلك البي 4# يتوضاً أو يقضي حاجته 
في مكان معين فليس من السُنة أن تقصد هذه الأماكن فهذه الأفعال 
موافقة لا للقصد ولذلك اتفق أصحاب البي 5 على الإنكار من 
تتبع آثار الأنبياء كعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فإنه لا ينام قي 
احج إلا ني المكان الذي نام فيه رسول الله 4 ولكن أنكر عليه أبوه 
عمر رضي الله عنه وهو من جملة الذين أنكروا عليه. 

إذاً تقرر في القواعد : « أن الفعل المجرد لا يدل على 
الوجوب» 

فالأصل أن أفعال الني ب يراد بها التشريع. 

فإذا فعل الفعل فهل يفيد الاستحباب أو يفيد الوحوب؟ 

والقول الصحيح أنه يفيد الاستحباب إلا إذا كان الفعل لبيان 
قول واحب فإنه يفيد الوحوب. 

وعلى هذا عدة أمثلة ومنها: 
- اختلف العلماء في القيء هل يوجب الوضوء أم لا؟ 
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القول الصحيح أن القيء لا يوحب الوضوء بل يستحب ‏ له 
الوضوء وذلك لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي ب قاء 
فتوضاً. 

فلحديث فيه حكاية فعل وحكايات الأفعال لا ترتقي إلى مرحلة 
الوحوب ولا يستدل بهذا الحديث على الوحوب بل يستدل على 


- اختلف العلماء في طهارة المني: 


القول الصحيح أنه طاهر وثبت أن النبي بي غسله ولكنه م 
يأمر بغسله وهذا فعل يفيد الاستحباب لإزالة صورته فكانت عائشة 
رضي الله عنها تفرکه أو تغسله. 

هل هناك أمرْ قوليّ يفيد الاستحباب؟ 

يمثل له بعض الأصولي ين بقول الله تعالى: [وَاتّخذوا من مَقَام 
إِبْراهيم مُصلّی ] إالبقرة: 125] فهنا أمر بصلاة ركعتي الطواف. 
ولكن جاهير آهل العلم اتفقوا على آنا من المستحبات وليست من 
مناسك الحج والعمرة لعموم قول رسول الله بيك معاذ بن حبل رضي 
الله عنه: «فان هم أجابوك لذلك» فأخبرهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة... » فما زاد على هذه الخمس 
فتكون من جلة المستحبات وحالف في ذلك الظاهرية ورواية للإمام 
أحمد على أا من فروض الطواف. 

إذاً هذا فعل مقرون بقول والقول يفيد الاستحباب. 

القاعدة السابعة 


ما أصله مباح وتركه النبي ئ لا یدل ترکه له على أنه واجب 
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علینا ترکه 

ترك المباحات للنی ٤ي‏ لا يدل وحوب ترکه على أمته بل يفید 
استحباب الترك. لأن ترك النبى بي كفعله فإن كان تركه ردا عن 
النهي القولي فهو يفيد استحباب الترك ففيه كمال الاتباع ولا يحب 
تركه والأشياء التي تركها البي # وى عن فعلها مثل: مى البي 5 
بقوله عن بناء المساجحد على القبور فثبت تحرمها بقوله 5 وبتركه. 
وشيخ الإسلام ابن تيمية عد من جملة البدع ترك المباحات تعبداً. 

فقا ك الان اللن ي الات داتعا لاال غل لبس 
الصوف والخشونة فهذا من الجع لأن لم يثبت عن النبي ي بل ثبت 
أنه عنده اللة الح مراء والثوب الأبيض والقميص والإز ار والسراولات 
والحبرة. 

القاعدة النامنة 
الأصل أن ما هم به النبي بي ولم يفعله فإنه لا يكون حُجة 

القول الصحيح واحتاره جمع من الأصوليين : وهو أن ما هك به 
البي 4 ولم يفعله يدل على الجواز لأن الني #5 لا يهم بحرم أبداً. 

فالبي 5 شرع لنا بقوله وفعله وبتقریره وبترکه وما هم به. ومتّل 
على هذا كما صح عن النبي 45 أنه قال: «لقد هممت أن أخالف 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم». 

وهذا فيه دليل على الجواز ويسميه العلماء من باب التعزير 
بإتلاف المال وإلا فإن تحريق الذوات منهى عنه لقوله 5: «لا يعذب 
بالنار إلا ربها» فإذا حرق بيته تعزيراً وم يخرج منه فهو احترق تبعاً وم 
يحترق قصداً فالنبي بل هم بتحريق بيوتم لأا سبب لي لوا عن 
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تطبيق شيء من شعائر الله عز وحل فغررهم بإتلافها ورأى النبي 45 
تضرر الذرية من النساء والأطفالفقدم المصلحة بترك تحريق بيوقم. 


القاعدة التاسعة 


الفعل الجبلي المحض الذي ورد عن النبىيية لا يتقرب المكأّف 
بفعله إلى الله عز وجل 

الأفعال الحبلية الحضة التي هي ممقتضى الفطرة لا يقتدى بها قي 
ذواتا وإنغا يقتدى جا ني أوصافها وهنا سؤال وهو لماذا لا يتقرب إلى 
الله بالأفعال المحبلة؟ 

الأشياء التي يتقرب با إلى الله عز وحل شيولن وها: 

- فعل الواحب ويدحل فيه ترك الحرام. 

- فعل المندوب ويدخل فيه ترك المكروه. 

والأشياء المباحة لا يتقرب با إلى الله عز وحل والأفعال التي 
فعلها البي 5 من باب العادة والجبليّة والفطرة تدحل في باب 
المباحات ولا يتقرب ما إلى الله عز وحل لأنه لا يتقرب إلا بفعل ما 
شرع وحوباً واستحباباً. وقد تقرر قي القواعد: «المباحات تنقلب 
عبادات بالنيات الصالحات». 


القاعدة العاشرة 
ما استحب النبى ي فعله من الأمور العادية فيستحب فعله 
لمحبة النبي ل له 


من كمال الاتباع والتأسي أننا ننظر للأمور العادية التي كان النبي 
ل يحبها فنحبها كما أحبها البي بك فقد كان البي بي بحب لبس 
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الثياب البياض وغير ذلك. 
القاعدة الحادية عشرة 
ما يحتمل من الأفعال خروجه من الجبلية إلى الدشريع بمواظبته 
مخصوص فيستحب التأسی به فيه 

الأصل في أفعال البي ل التشريع فكل فعل دار بین کونه 
E E‏ التشريع حت تأي القرينة الق 
خرحه من التشريع إلى الجبلية. 

فكل فعل يحتمل التشريع والخصوصية فيغلب جانب التشريع 
حتى تأني القرينة التي تخرحه من التشريع إلى الخصوصية إذاً الأصل قي 
أفعال الي ي التشريع إلا بقرينة تخرحها من التشريع إلى غير ذلك. 

- اختلف العلماء في الضّح غ التي يضطجعها البي ي 
بعد ركعتي الفجر هل هي لراحة جسده بعد قيام الليل أ م هل هي 
من باب السُنية والدشريع؟ 

القول الصحيح والرأي الراحح المليح: أنه ي لم يفعلها إلا من 

وقد حاء في سنن الترمذي من قوله £ ولكن الحديث ثي سنده 
مقال. 


القاعدة الثانية عشرة 
العبادة الواحدة إذا فعلها النبي يل بصفات متعددة دون الجمع 
بينهما مع إمكان الجمع فلا يشرع الجمع بين تلك الصفات 


تقرر في القواعد: «العبادات الواردة على وحوه متنوعة من السّنة 


الباعث الحثيث 76 


فعلها على جميع وحوهها يي أوقات مختلفة» . 

وذكر العلماء أن هذه القاعدة لا عدة فضائل منها: 
١‏ إإحياء للسنة. 
۲ أن لا ثنكر السّنة إذا ركت ولم يعمل بما. 
۳ أا تمع المصا كلها لأن الشارع لا يشرع شيئاً إلا وفيه 

مصلحة. 

من فروع هذه القاعدة باخحتصار: 
١‏ -أدعية الاستفتاح. 
۲ -أذكار الركوع. 
۴ اقكار السود 
٤‏ الأذان. 
ه -صفة الوضوء. 
> -صفة الوتر. 

وق هذه القاعدة لا شرع الجمع بين هذه الصفات ي العبادة 
الواحدة فمذهب اححدثين على عدم الجمع والتفريق بين هذه الصفات 
في وقت واحد بأن لا يجمع مثلاً أكثر من دعاء للاستفتاح في صلاة 
واحدة ولي وجحهة نظر قي هذه النقطة وهي : إذا کان الجمع ت 
الصفات يخرحها عن المألوف الشرعي فتحرم وأما إذا جمعها ولا 
يخرحها عن المألوف الشرعي فلا بأس. 

فالركوع يكون فيه التعظيم بأي ذكر من الأذكار الواردة و إن 
جمع بينها فإنه لا جخرحه عن المألوف الشرعي. 

وأما الأذان لا يجمع بين الصفتين ني وقت واحد لأن العادة 
المطردة في عهد النبي بلي أن الآذان يكون في صفة واحدة وضيُخرحها 
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عن المألوف الشرعي إذا معت في وقت واحد أكثر من صفة. 
القاعدة الثالثة عشرة 


فعل النبي 6ال يقع به جميع أنواع البيان 

والبيان عدة أنواع منها: 
١‏ بیان قوي . 
٢‏ -بيان فعلي. 
٣‏ بيان قولي وفعلي. 

فتأتي آية من القرآن فيها أمر والأصل أن الأمر يقتضي الوحوب 
والفورية ويبين البي 5 من فعله فيصرف الوحوب إلى الاستحباب. 

أو تأت آية من القرآن فيها مي والأصل أن النهي يقتضي 
لتحرم والفساد ويبين النبي بل من فعله صرف النهي إلى الكراهة. 

إذاً أنواع البيان بحصل بفعله ي وكل ذلك داحل تحت قوله 
تعالى: [وَأنرلتا إَكَ الذكر لين لاس ما رل يهم ] 
النحل:44] فالبیان حاصل من قوله وفعله وترکه وتقریراته ومن فروع 
هذه القاعدة: 

- صفة الصلاة: فقد بين النبي #5 الصلاة بأقواله وأفعاله كما 
صلى على النبر وقال: « صلوا كما رأيتموني أصلي». 

- صفة الحج: فقد بين النبي ل الحج بأقواله وأفعاله كما يقول 
بعد كل منسك: «خذوا عني مناسککم». 

- صفة الوضوء: فقد كان البي 5 يتوضأ أمام الناس ليعرفوا 
صفة الوضوء. 
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القاعدة الرابعة عشرة 


ترك النبي يي لفعل ما مع وجود المقتضى له وانتفاء المانع يدل 
على أن ترك ذلك الفعل سنة وفعله بدعة. 
هذه القاعدة تنص كما هو متقرر ف القواعد : «كل فعل توفر 
سببه يي عهد البي 5 ولم يفعله فالمشروع ترکه». 
واشترط العلماء في الاحتجاج على هذه القاعدة شرطين وها: 

١‏ وجود المقتضي للفعل: لأن هناك أفعال مستجدة بعد وفاة 
البي #4 وفعلها أصحابه رضي الله عنهم أجمعين مثل : جمع 
القرآن لأن المقتضي لم يكن موحوداً في عهد الني 4 وذلك 
لانتشر الإسلام وكثرة الفتوحات احتاج الناس لجحمع المصحف 
ولا يستطيع كثير من الناس حفظه. 

۲ انتفاء المانع: هناك بعض العبادات يريد البي بل أن يفعلها ولكن 
يخشى أن تفرض على الأمة فهناك مانع لأن التشريع ما زال مستمراً 
واكتمل الدين واكتملت الشرائع قبل وفاة البي 45 وعتّل على هذا 
ترك قيام رمضان من الني كَل جماعة ف المسجد لأن الني كيك فعله 
في اليوم الأول والثان والثالثف اليوم الرابع م يخرج وعلل ذلك بان 
يخشى أن وض عليهم. وهذه القاعدة تدحل تحت قاعدة أخرى 
وهى: «لا يجوز تأخحير البيان عن وقيت الحاجحة». 

ا ذلك الأذكار الجماعية في أدبار الصلوات فقد كان في 
عهد البي 4# يصلون جماعة ولكن كل واحد يذكر الله ي نفسه 
ويرفعون الأصوات بالذكر ولكن لم يجتمعوا ثي ذكر واحد والإمام 
يسح ويسبّح الناس من بعده فالذكر الجماعي لو كان مشروعا لفعله 
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ك لأن تأحير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز ولكن هو من جملة 

الأفعال التي توفر سببها واستمر قي طيلة حياته على عدم فعله | وقد 

تقرر ي القواعد: «كل فعل توفر سببه ولم يفعله الني ب فالمشروع 

ترکه». 

القاعدة الخامسة عشرة 
وهذه القاعدة تدحل تحت قاعدة: «الأفعال الواردة من وحوه 
متنوعة تفعل على جميع وحوهها في أوقات مختلفة» فالني E‏ يفعل 
اا العبادة على وجه وأحياناً يفعل العبادة على وحه آخر وهنا 
عبادة واحدة فيها فعلان فلا تعارض بينهما وأفرد المؤلف هذه القاعدة 

لأهميتها وقي هذه القاعدة عدة فروع ومنها: 

١‏ انصراف النى بيه بعد الصلاة المفروضة أحياناً عن اليمين وأحياناً 
عن الشمال وهذا ليس فيه تعارض للأفعال وإنما فيه بيان لجواز 
الفعل. 

۲ -صفات الوتر بأفعال ختلفة. 

۳ الأذكار بعد الصلوات المفروضة. 

القاعدة السادسة عشرة 
إذا تعارض القول مع الفعل ولم يمكن الجمع بينهما فإن القول 
مقدم على الفعل 
اعلم رحمك الله تعالى أنه لا يكن أن تتعارض أدلة الشريعة أبد 
فلا بمکن أن يتعارض نصٌ صریځ ثبت صحته مع نص صريح ثبت 
صحته سواءً بين قولين او بين فعلين او بين قول وفعل. 


ا 
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کل فعل ين به قولاً لا يخلو من حالتین: 
1- إما أن يكون القول متفق مع الفعل. 
2- إما أن يكون القول تلف عن الفعل. 

فإن كان القول متفق]ً مع الفعل: فيعطى الفعل حكم القول فإن 
كان القول يفيد الوحوب فإن الفعل يفيد الوحوب وإن كان القول يفيد 
اللاستحباب فإن الفعل يفيد الاستحباب. 

وإن كان القول محتلفاً عن الفعل: فيكون القول يفيد الوحوب 
وإن فُعل بخلافه فيكون الفعل بياناً لا معارضاً ويكون الأمر يفيد 
اللاستحباب. 

وإن كان القول يفيد النهي وهو للتحرم ثم فعل الي 5 بخلافه 
فيكون النهي لا يفيد التحربم بل يفيد الكراهة. 

وعثّل على هذا بعدة أمثلة ومنها: 
ب قول البي 45 : «صلوا قبل المغرب وفي الثالنة قال: لمن 
شاء». 

وهذا فيه أمرْ ولم يثبت أن البي بي داوم عليه فالأمر م يكن 
معارضاً للقول وإنغما بياناً لا معارضاً ويفيد الفعل للاستحباب. 
2- قول النبي 4 : « اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً». 

هذا فيه أمر وثبت أن البي #5 أوتر وصلى بعد الوتر ركعتين 
فالأمر انصرف من الوحوب إلى الاستحباب. 

وإذا م مع بين القول والفعل فنحمله على التخحصيص ويل 
على هذا بيان الني 5 أن الزواج بأربع وبين فعله بأنه تزوج بأكثر 
من أربع فيحمل هذا على أنه للتخحصيص. 
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القاعدة السابعة عشرة 
الفعل الوارد بصيغة «كان» الأصل فيه أنه للتكرار 
لفظ «كان» يفيد الاستمرار إلا بقرينة. 
فلو قال الصحابي كان النى ييه يوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه 
يفيد الاستمرار قي كل الليالي. ولكن ورد أثار على أنه أوتر بثلاثة 
عشره ركعة وغير ذلك. 


Ê Ê Ê 
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الباب الثامن 
قواعد في آثار السلف 
القاعدة الأولى 
قول الصحابي فيما لا نص فيه يكون حُجَة إذا لم يخالف 
صحابی غیره 
هذه القاعدة فيها مسائل: 
الأولى: اتفق العلماء رحمهم الله تعالى أن قول الصحابي ليس 
بحجة إذا م حالف نصا مرفوعاً. 
الثانية: أجمع العلماء رمهم الله تعالى أنه إذا احتلف الصحابة 
فليس قول بعضهم بحجة على بعض ورجح من آقوالهم ما يدل عليه 
الكتاب والسُنة. 
الغالغة: اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الصحابي إذا قال 
قولاً واشتهر به ولم بخالف نصا مرفوعاً» وم يخالف صحابياً ٠‏ غيره 
فيكون إجماعاً سكوتياً ولا يكون مذهباً للصحابي. 
الرابعة: اتفق العلماء رمهم الله تعالى على أن الصحابي إذا 
قال قولاً لا محال للرأي فيه وم يعرف أنه يأحذ من أهل الكتاب 
فیکون قوله له حكم الرفع إلى الني 5لل. ٠‏ 
الخامسة: إذا قال الصحابي قولاً للرأي فيه محال ويغلب على 
الظن عدم انتشاره بين الصحابة وهذا الذي يبحثه الأصولىن هل قول 
الصحابي حَجَة أم لا؟ والقاعدة عند الحدثين واعتمدها المؤلف هنا 
على أن قول الصحابي حُجَّة وهو القول الصحيح وهو ظاهر مذهب 
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الإمام أحمد والشافعي. 

السادسة: الشرط في | لاحتجاج بقول الصحابي صحة السند 
إليه لأن القاعدة المتقررة عندنا: «كل قول يحتج به فلا بد من إثبات 
صحته» فالقرآن سنده صحيح والسُنة ضتج جا إذا ثبت صحة سندها 
وقول الصحابي سحتج به إذا ثبت صحة السند إليه وقول التابعي لا 
يحتج به وضحكى عنهم ولا تنظر إلى أسانيدها فإن زادت خيراً للأمة 

وإلا فلا يحتج بها. 
هذه القاعدة فيها بعض الفروع ومنها: 

- الفرع الأول: اخحتلف العلماء ني رفع الأيدي في صلاة 
الجنازة وقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفع الأيدي في 
التكبيرة الأول وقد اتفق العلماء على هذه التكبيرة وسكت أبو هريرة 
عن باقی التکبیرات. 

و الحنابلة والشافعية إلى مشروعية رفع الأيدي بالتكبيرات 
لصلاة الجنازة وذهب جمع من من المحدثين وهو مذهب الحنفية أنه لا يرفع 
إلا ف التكبيرة الأولى فقط. 

فقول الصحابي أن ابن أبي شيبة روى بإسناد صحيح عن عبدالله 
بن عمر رضي الله عنهما أنه كان رفع يديه ق كل تكبيرات الحنازة 
وقال الشافعي: «ويسن رفع اليدين تي صلاة ابحنازة للأثر والقياس» 
وإما قول الشافعي «القياس» فالصحيح لا قياس في العبادات فكيف 
تقاس بالتكبيرات الصلاة ويكفي من قول الشافعي «الأثر». 

- الفرع الثاني : الجهر بدعاء الاستفتاح في الصلاة من السنة 
إن كان من باب التعليم لاسا ان كان فلن ددا واستدلاهم 
بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يعرف له حالف وهو من 
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ا خلفاء الأربعة الراشدين المهديين. 

- الفرع الثالث : احتلف العلماء في أن الحائض إذا طهرت 
بعد العصر فهل تحب عليها صلاة الظهر اتفقوا على وحوب صلاة 
العصر عليها إن كان مقدار الوقت المتبقي لركعة واخحتلفوا قي صلاة 
الظهر وكذلك لو طَهُرت في وقت العشاء هل يجب عليها صلاة 
ل 

فمذهب عبدالرمن بن عوف وأبي هريرة على أمما يوحن 
أداء صلاة الظهر والعصر إذا طَهُرت بعد العصر ويوحبان أداء صلاة 
المغرب والعشاء إذا طَهُرت بعد العشاء. 

وحكى جمع من أهل العلم إجماع أصحاب النبي ي على هذا 
الحكم وقد سألث الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله وذكر أنه لا 
حلاف فيه عند الصحابة ولا عند التابعين. 

إذاً فقول الصحابي لا سحتج به إذا حالف قول صحابي آخر وإذا 
حالف قول الي لل وأهل الشنة يحترمون أقوال الصحابة لأغم أعلم 
الناس بالتأويل وأعمق الأمة علماً وأركاهم نظراً وماناً وأقله م تكلفاً 
وأعلمهم عقاصد الشرع بالحلال والحرام ولا يكون أحد مثلهم. 

القاعدة الغانية 
آثار الصحابة يشترط في الاحتجاج بها صحة إسنادها وأما آثار 
من بعد الصحابة فلا يشترط النظر في إسنادها إلا إذا كان فيها 
نکارة 

هذه القاعدة تدحل في قاعدة: ‏ «کكل ماکان من شأنه 

الاحتجاج به فلا بد النظر ي إسناده». 
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خلاصة القاعدة: 

أن قول الصحابي لا يجوز الاحتجاج به إلا بعد النظر ف إسناده 
وأما أقوال التابعين فتقال بلا إسناد إلا ما كان فيها نكارة فيحب 
النظر قي إسنادها. 
النكارة و أقوال التابعين: 

النكارة تكون بمخالفة الكتاب والسنة أو بمخالفة إجماع الأمة أو 
الاستغناس لا من باب الاستدلال. 


القاعدة الغالغة 
قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد يكون إجماعاً وحْجّة 
قول الصحابي إذا عُلم واشتهر بين الأمة والصحابة وم ينكروه 
أقوال الصحابة لا ندري أهي اشتهرت أم لم تشتهرفلا تصل إلى مرتبة 
الإجماع وإنغا بجعل مذهباً لصحابي. 
مغال: الأذان الأول فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه: 
يستدل على مشروعية الأذان الأول لصلاة الجمعة بدليلين: 
۱ أن الذي قرره عثمان وهو من الخلفاء الراشدين الذين جب 
۲ هذا الفعل ینکره حل من الصحابة ویسمی إجماعاً مک 


القاع دة الرابعة 
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إذا اختلف الصحابة في مسألة ما جع إلى الأصل ولا يقدم قول 
مضه جلى عص 

يقارن بين أقوال الصحابة الواردة في المسألة بالنظر إلى الكتاب 
والسّنة والقرائن التي ترجّح أحد القولين على الآخر. 

مثال: اختلف الصحابة في مشروعية غسل اليدين ثلاث بعد 
نوم الليل: 

- من الصحابة من أنكر هذا الفعل ومنهم عائشة رضي الله 
عنها. 

- من الصحابة من أخذ هذا الفعل ومنهم أب و هريرة وأكثر 
صحابة البي 4 

فعندما رحعنا إلى أصل هذه المسألة والترحيح بالكتاب والسنة 
فيكون القول الصحيح قول من أقر هذا الفعل لحديث أبي هريرة رضي 
الله عه قال قال رول الله #: «إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً فان أحدكم لا يدري 
ین باتت يده» متفق عليه. 

القاعدة الخامسة 
إذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين فإن القول الذي فيه 
أحد الخلفلء الراشدين أرجح من القول الآخر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يُعرف لأبي بكر الصديق 

قولاً انفرد به وخالف فيه الصحابة». 


القاعدة السادسة 
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إذا اختلف الصحابة في مسألة وليس فيها دليل ولا قول لأحد 
الخلفاء الراشدين فإنه يؤخذ بقول الأكث منهم 
وي هذه القاعدة بعض الفروع: 
- اختلف الصحابة في الوضوء من لحم الإبل. 
أكثر الصحابة على القول بالوضوء. 
- اختلف الصحابة في تتبع آثار النبي ئل. 
أكثر الصحابة على المنع. 
القاعدة السابعة 
إذا قال الصحابي قولاً لا مجال للرأي فيه فقوله مقدم عليقول من 
خالفه من الصحابة 
السبب في ذلك أن قول الصحابي الذي لا محال للرأي فيه فهو 
كحكم المرفوع حكماً إلى البي بل 


القاعدة التامنة 
الصحابي آدری بمرويه من غيره 

هذه قاعدة كبيرة في الرحوع إلى تفسير الراوي فإذا روى 
الصحابي حديثاً واحتلف الصحابة أو العلماء قي تفسيره فتفسير 
الراوي مقدمٌ على غيره بشرط ما لم يخالف تفسير الراوي ظاهر 
الجحديث. 

وني هذه القاعدة بعض الفروع ومنها: 

- اختلف العلماء في القزع. 

أصح التفاسير للقزع ما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي 5 نى 
عن القزع فقيل لنافع ما القزع؟ فقال: قال ابن عمر أن يلج بعض رأس 
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- اختلف العلماء في التخصر في الصلاة: 


أصح التفاسير للتخحصر قي الصلاة ما رواه أب و هريرة وعائشة 
رضي الله عنهما أن النبي ب نى عن التحصُر في الصلاة. قالت 
عائشة في مرويها كما في البخاري: «أن يضع الرحل يديه على 
حاصرته فإن ذلك فعل اليهود قي صلاعم». 

القاعدة التاسعة 

إذا خالف الصحابي ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه 

هذه قاعدة كبيرة وهو قول جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية 
والمالكية وحالف ف ذلك الحنفية بسوء فهم أن الراوي ما حالف 
مرويه إلا بناسخ لمرويه ولم يذكر الناسخ بقوله ولكن ذكر الناسخ 
بفعله والقول الصحيح هو قول الجمهور لأن الرواية صريحة غير حتملة 
وقد تقرر عند العلماء: «أن المحكم مقدم على المتشابه» والمتشابه هو 
الحتمل وعلى هذه القاعدة بعض الفروع ومنها: 

ج نکاح إلا بولي: 

من جلة الذين رووا أحاديث «لا نكاح إلا بولي» عائشة رضي 
الله عنها وهي أحاديث حسنة بأن نكاح المرأة بلا ولي باطل وقد شت 
قي موطأً مالك عنها رضي الله عنها أا تزوج بنات أخيها بسبب 
غياب إخوانا أو موقم. 

فالحنفية قالوا لا يشترط الولي ني النكاح عملا بعمل عائشة. 

والجمهور قالوا بشرط الولي ق النكاح لأنهإذا حالف الصحابي 
ما رواہ فالعبرة بجا رواه لا بما رآه. 
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- قصر الصلاة في السفر: 

روت عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 
فأقرت صلاة السفر وأعمت صلاة الإضر». 

وقد ثبت عنها ني الصحيحين أا كانت تسافر وتتم الصلاة 
وتأولت ذلك بقوها: «إن أم المؤمنين فحيث ما حللث فام أبنائي فلا 
تقصر الام قي مكان أبنائها». 

وهذا كان ق وقت النبي بل ولم تقصر الصلاة فهذا رأيها 
واجتهادها فإذا حالف الصحابي ما رواه فالعيرة بما رواه لا بما رآه. 


القاعدة العاشرة 


إذا اختلف قول الصحابي مع حديث مرفوع وأمكن الجمع فإن 
الجمع بينهما أولى 

هذه القاعدة داحلة تحت قاعدة: «الجمع بين الأدلة واحبٌ ما 
أمکن». 

فإذا تعارضت دلالة الكتاب والسنة وكان الجمع بينهما ممكن ا 
فإننا بجمع بينهما وإذا تعارضت دلالة الكتاب مع الكتاب أو 
تعارضت دلالة السُنة مع السّنة وأمكن الحمع بينهما جمعنا بينهما 
وتقرر أن قول الصحابي حْجَة وهو من جلة الأدلة فإذا تعارض قول 
الصحابي مع أحد الأدلة من الكتاب أو السّنة مع إمكان الجمع 
بينهما فإنه يمع إما بتخصيص العموم أو بتقيد الإطلاق أو بتفسير 
احمل أو بانصراف الأمر من الوحوب للاستحباب أو النهي من 
التحرم إلى الكراهة فلا يجوز تخطئة الصحابي مع إمكان الجحمع بين 
الأدلة. 
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القاعدة الحادية عشرة 
يجب الرجوع إلى الصحابة في تفسريي معاني الألفاظ 

خلاصة هذه القاعدة: أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة قي 
مسائل العقيدة فهو باطل ومرفوض وكتبث في هذه القاعدة رسالة 
بعنوان: «تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف». 

القاعدة الثانية عشرة 
ما أقره الصحابة ولم ينكروه أو كان مشهوراً في عهد السلف ولم 
ینکروه دل ذلك على مشروعيته 

لو كان منكراً لما اتفقوا على السكوت عليه وتدحل هذه 
القاعدة تحت قاعدة: « إذا فعل في عهد الصحابة أو قيل بقول ولا 
يعرف إنكاره فلا تسمى بدعة». 

القاعدة الثالنة عشرة 
قول الصحابي: کانوا يفعلون کذا وکذا أو كتا نفعل کذا فله حكم 
المرفوع 

هذه القاعدة عليها بعض الفروع ومنها: 

- قول حابر رضي الله عنه: «كنا نعزل والقرآن ينزل». 

- قول الصحابة: « كنا نطعم الصدقة صاع من شعیر». 

- قول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : « کنا نقحین زوال 
الشمس فإذا زالت رمينا». 

وهذا يكون له حكم المرفوع حكماً إلى الرسول َيل إذاكان 
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القاعدة الرابعة عشرة 


كل ما ورد عن الصحابي من قول أو فعل مما لا مجال للرأي فيه 
فله حكم المرفوع فيكون حُجَة وما ورد عن التابعين له حكم 
المرفوع فلا يكون حجة 
ويمثل على هذه القاعدة: 
- قول الصحابي اف هريرة رضي الله عنه : «ضرس الكافر 
في النار كجبل أحد» فهذا القول: 
لا جال للرأي فيه وله حكم الرفع. 
- ففتى يعطى الصحابي حكم الرفع؟ 
يعطى الصحابي حكم الرفع بشرطين: 
1- أن يقول قولاً لا حال للرأي فيه. 
2- أن لا یکون ملم يأحذ من أهل الكتاب. 


القاعدة الخامسة عشرة 


قول الصحابي من السنة كذا فله حكم المرفوع وقول التابعي من 
السّنة كذا وكذا يكون في حكم المرسل فلا يكون حُجُة 


- قول أنس رضي الله عنه : من السنة في الصلاة وضع 
وهذا القول له حكم الرفع. 


- قول أنس رضي الله عنه : من السنة دخول المسجد 
بالرجل اليمنى وإذا خرجت بالرجل اليسرى. 
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وهذا القول له حكم الرفع. 

- قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من السُنة أن يأتي 
إلى صلاة العيد ماشياً. 

وهذا القول له حكم الرفع. 

القاعدة السادسة عشرة 
قول الصحابي: «أمرنا بکذا ونھینا عن كذا» بصيغة البناء 
للمجهول فيعني به أمر ونهي صاحب الشريعة 

وعثل على هذه القاعدة: 
- قول أم عطية رضي الله عنها : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
وهذا النهي له حكم الرفع. 
- قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمرنا بأن نحتفي أحياناً. 

وهذا الأمر له حكم الرفع. 

- قول معاوية رضي الله عنه: أمرنا بأن لا نصل صلاة بصلاة حتى 
او رع 

وهذا الأمر له حكم الرفع. 

فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو ينا عن كذا فيكون له حکم 
الرفع لأن الصحابي لا يقول هذا القول قي جال الاحتجاج إلا ويقصد 
أنه من قول من هو حُجُة وهو البي 5. 


القاعدة السابعة عشرة 
إذا جاء عن أحد من السلف في المسألة الواحدة قولان ولم يكن 
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فيها دليل فإانه يجمع بين القولين فإن كان في المسألة دليل أخذ 
بالقول الذي يؤيده الدليل 

وهذه القاعدة تنفع في أقوال الحتهدين والنظر في أقواهم المتعددة 
مثل الإمام أحمد له أحياناً ق المسألة الواحدة سبعة أقوال فيكون أن 
بحمع بين هذه الأقوال إن أمكن وإن لم يتمكن الجمع بينها نأحذ 
بالقول الأقرب إلى الدليل وإن لم يكن هذا فنأحذ آخر الأقوال للإمام 
في المسألة لأن غالباً الأقوال المتأحرة ناسخة و إن لم تغرف المتأحر 
منها نقول بالأقوال ولا نحزم بأحدها على الآخر. 

القاعدة الثامنة عشرة 
لا تنسب قاعدة إلى السلف بفعل أو قول يصدر من آحاد 
السلف 

لا تكون قاعدة منهجاً من المناهج بأن تأحذ من واحد أو اثنين 
أو ثلاثة أو يكون منهجاً عاماً فيجب أن يكون السلف ساروا عليه 
ولم يخالفوه وأقروه ولم ینکروه. 

وإذا روي عن أحد مقالة فلا لأحذ مرها منهجاً عاماً ومثّل على 
هذا: 
- مقولة: «اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة». 

وهذه منقولة عن خمسين من السلف. 
- مقولة: «اتبعوا ولا تيشعوا فقد كفيتم» . 

وهذه منقولة عن عبدالله بن مسعود وعن حذيفة وعن كثير من 
الصحابة وكثير من التابعين. 
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القاعدة التاسعة عشرة 
الأخذ بفتاوى التابعين أولى من الأخذ بفتاوى اتباع التابعين 
وهذه القاعدة فيها نظر ويكون بذلك إذا كان في المسألة قول 
صحابي وليس هناك نثمة دليل يخالف هذا القول فنأحذ بقول هذا 
الصحابي. 
وإذا تعارض قول صحابي وقول تابعي فإنه يق دم قول الصحابي 
على غيره لأنه قول حُجّة ما لم يخالف الدليل أو يخالف إجماع 
الصحابة وإن كان مشهوراً. 
وإذا تعارض قول التابعي وقول تابع التابعي فإنه يقدم قول ما 
اقتضى ووافق النص. 
القاعدة العشرون 
إذا اختلفت أقوال السلف في مسألة وأمكن الجمع بينها فإن 
الجمع بينها أولى 
الا و ف ات الات ي غ د 
ونقل عن بعضهم: تفسير آيات الصفات. 
ولا حلاف بين القولين: 
الذين نفوا التفسير يقصدون نفي تفسير الكيف. 
الذين أنبتوا التفسير فإنما يقصدون إثبات تفسير المعنى. 
فالسلف يفسرون معان الصفات على مقتضى دلالة اللغة 
العربية ولكنهم لا يتكلمون تي تفسير الكيفية. 
القاعدة الحادية والعشرون 
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جمع عبارات السلف في المكان الواحد أدل على المقصود من 
عبارة او عبارتين 

هذه القاعدة مهمة جداً وحاصة في التفسير ويعبّر عنها بقوهم: 
«إذا احتمل اللفظ على معنيين ولا تناق بينهما فإنه يحمل عليهما». 

وكثير من حلاف المفسرين من اخحتلاف التنوع لا احتلاف 
تضاد وهذا بالاستقراء وهو كلام كثير من أهل العلم ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية والشنقيطي ومتّل على هذه القاعدة > تفسير قوله 
تعالى: هدنا الصرَاط المُستقيم] إالفاتحة:6]: 

احتلف السلف على خمسة أقوال ومنهم من قال الصراط 
المستقيم هو: «الإسلام- القرآن- طريق أبي بكر وعمر- طريق أهل 
السنة- الصراط الذي ينصب على متن جحهنم» وهذه الأقوال من 
باب اخحتلاف التنؤع. 


القاعدة الثانية والعشرون 
يجب حمل كلام السلف على مرادهم واصطلاحهم 
هذه القاعدة مهمة وتفيد إحسان الظن بالعلماء ولیس من 
العدل ولا من الإنصاف أن ننسب إلى العام قولاً مطلقاً على أنه 
ر ا ا 
في مكان آخر فإذا أردت أن تنسب قولاً للعا م فلا يجوز لك ذلك إلا 
إذا جمعت أقوال العام ف هذه المسألة قي كل مؤلفاته ودروسه والعالم 


E 
القاعدة الغالنة والعشرون‎ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال شعبة بن الحجاج وغیره: 
أقوال التابعين ف الفروع ليست حُجَة فكيف تكون حُجَة قي 
التفسير؟ يعني أا ليست حُجَّة على غيرهم ممن خالفهم وهذا 
صحيح أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حُجَة فإن 
احتلفوا فلا يكون قول بعضهم حَجَّة على بعض ولا على من بعدهم 
ويرحع في ذلك إلى لغة القرآن أو السُنة أو عموم لغة العرب أو أقوال 
الصحابة ي ذلك». 


القاعدة الرابعة والعشرون 

إذا ورد لأحد الأئمة في مسألة ما كلام محتمل وكلام آخر صريح 

فان الكلام المحتمل يرجع ك الكلام الصريح ویحمل عليه 

قال ابن رحب: «ومذهب أحد أن ما بين المشرق والمغرب قبلة 

م تختلف نصوصه في ذلك ولم يذكر المتقدمون من أصحابه خلافاً 
وإنغا ذكره القاضي أبو يعلى ومن بعده وأحذوه من لفظ محتمل ليس 
بنص ولا ظاهر واحتمل يعرض على كلامه الصريح وحمل عليه ولا 
بعد مخالفا له مجرد احتمال بعيد ولكن الشافعى له قولان في المسألة 
وأما أحمد فلم يختلف قوله ق ذلك». 


Ê Ê Ê 
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الباب التاسع 


قواعد في الناسخ والمدسوخ 
القاعدة الأولى 
مراد السلف بكلمة النسخ ليس هو المراد عند المتأخرين 
تعريف الدسخ في الشرع عند المتأخرين الأصوليين : رفع حکم 
تعريف السلف للدسخ آوسع من تعريف المتأخرين 
الأصوليين وهذه ميزة تعريف السلف مبني على التيسير وإرادة 
الفهم فالسلف يعرفون النسخ بقولهم: 
بيان الإجمال وتخصيص العموم وتقييد الإطلاق وتبيين ابحمع 
اها فسن عمف السلف تا وو اة لاف بغر ذلك اللفف. 
-قرر أهل العلم: «النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً»: 
لم يخالف قي هذه القاعدة إلا أهل البدع لأن هذه القاعدة تبين 
أن الأمر كله لله عز وحل فهو المقرر هما ابتداءً وانتهاءً وراحع للمصاح 
والمفاسد وقد ثبت النسخ ف القرآن والسّنة. 
- قرر أهل العلم: «النسخ لا يكون بالإجماع»: 
الإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ به ويكون الحكم المستند عليه 
النسخ هو إجماع ججتهدي الأمة والإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي 
- قرر أهل العلم رحمهم الله: «لا نسخ بالقياس»: 
القياس المعارض للنص أصله فاسد فكيف يكون ناسخاً للنص 
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والواجحب إذا تعارض النص والقياس فإنه يقدم النص على القياس وقد 
تقرر في القواعد «القياس المصادم للنص فاسد الاعتبار». 

- قرر أهل العلم: « لا نسخ بالاحتمال»: 

وهذا باتفاق أهل السّنة أن النسخ لا يثبت إلا بالدليل فمن 
اذ ات ها لن ما فلا بد أن يأتي بالدليل الصحيح الصريح 
لأن الاحتمال هو شك واليقين مقدم عليه. 

- قرر آهل العلم: « لا نسخ بالعقل»: 

فالعقل لا ينسخ النص مطلقاً لعدة علل منها: 

١‏ -أن العقل أصلاً تابع للنص فكيف يكون التابع ناسخاً متبوعه. 
۲ -المتقرر عند أهل السّنة: «لا تعارض بين العقل الصريح مع نقل 
صحيح» ومن ادعى غير ذلك فيكون قد تأثر بأهل البدع 

ووافقهم ولم يثبت هذا في منهج سلف الأمة. 
- قرر أهل العلم: «شريعة الإسلام نسخت كل الشرائع»: 
فلا يجوز لأحد أن يتدين بغير الإسلام ديناً أبداً. 

شروط النسخ: 

١‏ -أن توحد حقيقة النسخ وهي النقل والإزالة على منهج الأصوليين 

۲ -أن يكون النسخ وحياً فيخرج النسخ بالإجاع والقياس والعقل. 

۴ ان ار الناسخ عن المنسوخ كما ف تعريف النسخ عند 
الأصوليين. 

>٤‏ -امتناع الجمع بين الدليلين وقد تقرر عند أهل العلم: «إعمال 
الدليلين أولى من إهما مهما ما أمكن» وهذه القاعدة متفق عليها 
ٽي جميع المذاهب. 

ه -أن يكون المنسوخ نما يدخله النسخ لأن ف الشريعة أمرين لا 
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يدحاها النسخ وهي: 

أ - الأحبار المحضة وليست الأحبار ف الأحكام لأن النسخ ق 
الأخبار الحضة تكذيب له ولا ندل قي إخبار الله و إخبار رسول الله 
ي الكذب أبداً. 

ب- النسخ لا يدحل قي الأحكام الشرعية التي تكون مصالحها 
مستمرة ومفاسدها مدفوعة فلا ترفع هذه الأحكام مثل تحر الزنا لا 
يرفع وكذلك القتل بغير الحق وكذلك تحربم الكبر وغيرها لا يدحلها 
النسخ وأعظم الأحكام التوحيد والشرك فهذه لا تنسخ. وتسمى هذه 
عند بعض العلماء: «لا يدحل النسخ قي أصول قواعد الملة». 
- يجب معرفة النسخ المتقدم عن النسخ للمتأحر يعرف بأمرين 

وهما: 

أ - بالنص مثل قوله 4: «کنت نهيتكم عن زيارة 
المقابر». 

ب- بتنصيص الصحابي ولا سيما إن كان أحد رواة الحديثين. 


من حکم النسخ: 

١‏ ستحقيق المصال ودرء المفاسد. 
۲ -التدرج في التشريع. 
ااا ان 

٤‏ مضاعفة الأحور للأمة. 

ه االرحمة للأمة. 

أقسام الدسخ: 


شم النسخ باعتبار ثقله وحفته على ثلاثة أقسام: 
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١‏ -ينسخ الأحف بالأثقل مثل وحوب صيام عاشوراء بنسخه إلى 

صیام رمضان. 

-ينسخ الأثقل بالأحف مثل نسخ آية المصابرة ف حهاد الطلب. 
۳ -ينسخ المساوي بالمساوي مثل نسخ القبلة من بيت المقدس إلى 

الكعبة. 
الحكمة من بقاء اللص مع أن الحكم مرفوع: 

1- تكثير أحور الأمة بالقراءة والحرف بعشر حسنات. 

2- أن تتذكر الأمة نعمة التخحفيف. 
الحكمة من بقاء الحكم مع أن النص مرفوع: 

هذا هو حقيقة الابتلاء برفع النص وبقاء الحكم وهو حقيقة 
التعبّد. 
أقسام النسخ باعتبار الناسخ: 

1- نسخ القرآن بالقرآن مثل آية المصابرة ف حهاد الطلب. 

2- نسخ السُنة بالسُنة مثل قوله 44: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها». 

3- نسخ السُنة بالقرآن مثل وحوب صيام عاشوراء سخ بصوم 
رمضان. 

4- نسخ القرآن بالسنة المتواترة فهذا مذهب جهور أهل السُنة 
وهو الحق وأما نسخ القرآن بالسّنة الآحادية فهو الذي توقف فيه 
العلماء وأكثر العلماء با منع ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية لأن من 
شروط النسخ أن يكون الناسخ وحياً والسنة الآحادية وحي وقد وقع 
شرعاً وعتّل على هذا قوله تعالى: [ تب عَلَيْكمْ ذا حَصر أحدكم 
المَؤْث إن ترك حَيْرَا الوَصِيَة لِلْوَالِدَيْنِ ] البقرة:181) عل فكان 


ې 
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أول الإسلام يجوز للإنسان أن يوصي لوالديه وبعد قسمة المواريث 
قال النبي : «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» 
فنسخ الحديث بخبر الآحاد. وكذلك الرضعات العشر ق القرآن 
نسخحت بحديث الآحاد عن عائشة رضي الله عنها بخمس رضعات. 
القاعدة الثانية 
النسخ ينبت بالدليل ولا يغبت بالاحتمال والأصل في الدليل أنه 
یک ری 

ما ثبت بيقين فلا ينقض إلا بيقين فإذا ثبتت آية أو حديث فلا 
يجوز أحد أن يبطل الحديث إلا بيقين لأن هناك جملة من العلماء قد 
یظنون تعارضً بین حدیثين ثم يحكمون على أحدها بالإبطال والنسخ 
ولا بُبيزون وحهة النسخ وهذا يكون نسخ أ بالاحتمال وهو لا يجوز 
مستنداً للنسخ بل يكون المطلوب مستنداً مقبولاً عن العلماء ويفرع 
على هذا بعض الأمثلة: 
- فعل النبي ي مستلقياً على ظهره وواضع إحدى رجليه على 
الأخرى. 

ذهب الخطابي على أن هذا الحديث منسوخ بالأدلة الدالة على 
وحوب ستر العورة ويرد هذا الكلام بأنه نسخ بالاحتمال لأنه ممكن 
أن تقول تحوز هذه الحالة والهيعة إذا أمن من انكشاف العورة ويعمل 
يذه الأدلة بستر العورة وأدلة استلقاء على الظهر ووضع الرحل على 
الأحرى بشرط أن يستر العورة وبهذا يكون كما تقرر في القواعد: 
«الأصل بقاء الأصل حت يرد الناقل». 
- أحاديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في خيار المجلس: 
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اذعی قوم من المالكية أن هذه الأحاديث منسوخحة بإ جماع أهل 
لمدينة على عدم العمل به ولا يجمع أهل المدينة على شيء إلا 
وعندهم دليل ناسخ هما ولكن لقول هذا نسخ بالاحتمال وأخطأً أهل 
لمدينة في هذا والصحيح العمل بأحاديث خيار الحلس. 
- الأمر ياخراج الحيّض وذوات الخدور يوم العيد 

وقيل منسوخحة بآيات بقاء المرأة قي بيتها والأمر بذلك وهذا لا 
شك أنه نسخ بالاحتمال ولا يصح نسف الأدلة من أحل احتهاد عا لم 
والصحيح خروج النساء يوم العيد وعزهم قي المصلى. 

القاعدة الثالغة 
لا يدخل الدسخ في الأخبار أو القواعد الكلية 

النسخ لا يكون قي الأحبار لأن النسخ فيه تكذيب له وأخبار 
الشريعة لا يدحلها الحلف أبداً. والنسخ لا يكون في القواعد الكلية 
وهي الأحكام التي فيها عدم انقطاع مصالجها ومفاسدها فكل حكم 
لا تنقطع مصلحته فهو من القواعد الكلية وكل حكم لا تنتهي 
مفسدته فهو من القواعد الكلية ولا يدخلها النسخ وإنغا يكون النسخ 
فقط قي الأحكام الشرعية. والنسخ لا يكون في القواعد الكلية لأن 
اللصلحة محققة والمفسدة مدفوعة فكيف يكون النسخ فيها. 

القاعدة الرابعة 
عدم جواز الدسخ بالقياس 

لا جوز قول أن الدليل من الكتاب والسُنة منسوخ بالقياس لعدة 

أمور: 
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١‏ -القياس أصلاً حرج من النص والفرع لا ينسخ أصله والأصل هو 
الأقوى والفرع هو الأضعف. 

۲ -إذا كان القياس مخالف للنص فإن القياس فاسد الاعتبار فكيف 
یکون ناسخاً للنص ورافعاً له. 

۳ -فهم السلف حُكة ولا يعرف عنهم ام نسخوا دليلاً من 
الكتاب أو السُنة بالقياس. 

٤‏ -المتقرر فى قواعد: «أن القياس لا يصار إليه إلا بعد تعذر النص» 
والآن النص موحود فكيف يكون القياس وهو اجتهاد وتقرر ي 
القواعد: «لا قياس مع النص ولا احتهاد مع النص». 

القاعدة الخامسة 
قبول قول الصحابي في النسخ 


دعوی الصحابي أن هذا النص منسوخ يعتبر اسشا له ومذهب 
الصحابي مقبول إذا م يخالفه صحابي آخر وإذا تعارض مع قول 
صحابي آخر فإنه يرحح بينهما وينظر إلى الأدلة. 

القاعدة السادسة 
تأخر إسلام الصحابى لا يدل على اللسخ 
وهذا غير معتبر عند أهل العلم فتقدم الإسلام وتأخره فلا 

غاص هال غیدا ته بن عباس رض اله عتما پروی اذيك قل 
المجرة اى المدينة وقد کان عمره حينذ ثلاث سنوات . وهذا النسخ 
بالاحتمال لأن المتقدم رما يروي عن المتأخر والمتأحر يروي عن 
المتقدم. 
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Ê Ê Ê 
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الباب العاشر 


قواعد في الجمع والترجيح 
القاعدة الأولى 
الأحاديث المتعارضة يجمع بينهما ولا تطرح 

اتفق العلماء على أنه لا يکن تعارض بين دليلين صحيحين ثابتين 

والتعارض والإشكال بين الدليلين يرحع لقلة العلم وضعف الفهم أو 

وحود الإشكال تي معتقده والصحيح لا تعارض ويتهم العقل ولا 

e 

طرق الجمع بين الدليلين: 

١‏ -الحمع بين الدليلين من الأوحه المعتمدة بأن يكون أحد الدليلين 
عام والآحر حاص وأما أحد الدليلين مطلقً والآحر مقيداً وإما 
أن يكون كلاها وارده على وجوه متنوعة فلا تعارض بينهما. 

۲ -الجمع بين الدليلين بالنسخ فأيهما ناسخ والآحر منسوخ ويبطل 
العمل بالمنسوخ ويعمل بالناسخ. 

۳ الحمع بين الدليلين بالترحيح وهو إبطال العمل بأحد الدليلين 
إبطالاً کاملاً فوحوده کعدمه ولا یکون و 

٤‏ -التوقف قي الحمع بين الدليلين ولا ينتقل إلى الطريقة إلا إذا عجر 
أن يجمع بينهما بالطريقة الأولى. 


القاعدة الغانية 


۹ بجمع بین الدليلين إذا كان أحدهما لا ينبت 
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هذه القاعدة شرطٌ في الحمع بين الأدلة فإذا كان أحد الأدلة 
ثابكوالآحر ضعيفاً فلا تعارض لأن الحديث الضعيف لا ينسب إلى 
الشرع ولا و به. 


القاعدة الثالغة 
لا يُجمع بين الدليلين المتعارضين بتأويل بعيد 
لا يجوز ترك التعارض والمرب منه حت يحمل الجحمع بين الأدلة 
بأوحه مناسبة ومقبولة عند أهل العلم تتناسب مع عظمة القرآن 
وفصاحة اللغة العربية وفصاحة الني #5 وبلاغة أدلة الشرع. 


القاعدة الرابعة 


لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع 
الجمع فيه إعمال للدليلين والترحيح فيه إبطال لأحد الدليلين 
والترحيح عند الفقهاء ليس كالترحيح عند أهل الحديث والمقصود 
ترحيح أهل الحديث بالنظر إلى الإسناد والنظر إلى المتن وقربه من 
قواعد الدين الكلية. 


القاعدة الخامسة 


لا يصح الترجيح إلا بالطرق المعتبرة في الشرع 


الطرق المعتبرة أن الحديث الموافق لأصول الشرع مرح على 
الآحر وكذلك الحديث الذي له طرق كثيرة يرحح على الآحر وكذلك 
الحديث الموافق للثقة يقدم ويرحح على الآحر. 
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القاعدة السادسة 


إذا تعارض حدیثان في قضیتين متشابهتين تحت جنس واحد 
فانهما یجعلان حکمین مختلفین ویستعمل کل واحد من 
الحديثين فى موضعه 
هذه قاعدة إذا ورد حديثان قي قضيتين متشاجتين فيبدو للناظر 
تعارض الحدينين مع أن كل حدیث ورد على حال ومن هذه الأمثلة. 
- اختلفت الأدلة في التفضيل بين عائشة وخديجة رضي الله 
عنهما: 
هناك أحاديث تثبت أن عائشة رضى الله عنها هى الأفضل. 
وهناك أحاديث تثبت أن خديجة رضي الله عنها هي الأفضل. 
فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية قال وجمع بين هذه الأدلة «للهظر 
إلى أول الإسلام فخديجة أفضل من عائشة وبلنظر إلى آخر الإسلام 
فعائشة أفضل من حديجة. 


القاعدة السابعة 
إذا جاء حكم صريح في حديث من الأحاديث فلا يعارض ذلك 
الحديث الصريح بحكم مستنبط من حديث آخر لم يسق لذلك 
المعنى بالكلية 
أهل السُنة اتفقوا على: «إذا تعارض متشابه ومحكم فإن المتشابه 
يرد على المحكم» وهذه قاعدة من قواعد الرسوخ ق العلم فمن 
ضبطها وتعبد الله برد الفروع إليها فوالله بأنه من الراسخين في العلم. 
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القاعدة فى النامنة 
رواية الراوي لحكم من الأحكام مقدمة على رواية من نفی ذلك 


الحكم 
هذه القاعدة يقول فيها الأصوليون: «المثبت مقدم على النافي» 
فإذا روى راويان حديثين أحدها ينفي والآحر يثبت فإن رواية المثبت 
مقدمة على رواية الناقق لأن النافي يبقيك على الأصل وهو النفي 
والمئبت ينقلك عن الأصل ورواية الناقل عن الأصل مقدمة على رواية 
الثابت على الأصل لأن الناقل معه زيادة علم وقد تقرر في القواعد: 
«يقدم من حفظ الحجة على من لم يحفظ». 


Ê Ê Ê 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم 
به مني 
اللهم اغفر لي جي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء 
قدیر 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
اللهم انفعني بما علّمتني وعلمني ما ينفځني وارزقني علماً يفني 
وزدني علماً 
والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك 
وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
أجمعين 
كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
بو حلاد ناصر بن سعيد بن سيف السيف 
غفر الله له و لوالديه وجميع المسلمين 


الباعث اليف ا 110 


6 1430ھ 


